ا 4 


حرام ام المتلام 


تأليغا لفقي ركه الى 


a: 





الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحيبه وذربته وآمته ٠‏ 

أما بعد ٠٠‏ فقد مشت في الناس شائعة جديدة تدعو إل نكاح 
التعة وهو الذي لا يكون مؤيدآ ولا مسكوتة فيه عن الأجل على الأقل » 
كلا بل إن التوقيت فيه مشروط” في صلب عقده ٠‏ ومن المعلوم أن 
المستقر في نكاح المتعة هو التحريم لدى العلماء من السلف والخلف 
إلا فئة قليلة ضئيلة ترى حله وتصر عليه » لكن بعضة هن الناس 
قاموا في هذا الزهن يثيرون موضوعه من جديد ٠٠‏ ویبعتونه من 
رقاده الذي استمر دهر؟ً طویلاء ۰ حتی انهم لیزینون لطلابنا الغتر بین 
في الغرب الاقدام عليه والوقوع فيه فرارآ من الفاحشة بزعمهم » وقد 
جهلوا أنه هو في ذانه فاحشة كما نقضي بذلك الأدلة القوية المتضافرة 
وامنظاهرة على نسخه بعد أن كان مباحة في صدر الاسلام للضرورة 
القصوی التي اقنضته وقتئذ ‏ والعمل دالنسوخ لا يسوغ ء والصير 
إلى الناسخ هو المعتبر المعتد به في شرع الله وديله ٠‏ 

وقد سئلت خطية غير مرة من بعض الأساتذة ومن الطلاب 


۳ 


الفتربین والستوطنین عن حکم هذا النوع من النکاحج فاجبت بوجوب 
اجتنابه والابتعاد عنه لاه حرام ۰ 

ثم علمت آن الامر حاوز حد التناجي به إلى درجة ترويجه 
والدعوة إليه بالكتابة والتالیف » فرایت آن الواجب الديني بحتم 
علي" وعبی زملاني من حملة العلم الشرعي الافصاح عن هذا الأمر ببيان 
فیه احقاق الحق وازهاق الباطل اتباعا لا تقود الیه الادلة الشرعية من 
کتاب وسنة وآثر ٠‏ 

وسأبدأ إن شاء الله تعالى بتعريف هذا النكاح التعريف العلمي » 
ثم أسوق الآدلة التي كانت تبيحه قبل نسخه والتي ما يزال البیحون 
له يتعلقون بها » ثم أذكر الأدلة الناسخة للاباحة في مناقشة للفريق 
المبيح تبطل استدلالهم وتحق كلمة الحق بالنسخ والتحريم » والله 


تروش کن ال 


التمتغ معناه في العربة التلذذ » ولا كان المقصود من.نكاح المنعة 
التلذذ المجرد كان نعريفه الفقهي : أن ينكح الرجل المرأة بشيء من 
الملل معين مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غیر طلاق ولیس فه 
وجوب نفقة وسكنى وعلى المرآة اسشراء رحمها بحيضتين ولا توارث 
يجري إبنهما إن مات أحدهما قبل انتهاء التكاح ٠‏ 

وهل من شرط ضحته د حينما كان مشروعاً ‏ أن ,يكو ن للمرأة 
ولي“ بتولی نکاحها وشاهدان بشهدان عله ؟؟ 

خلاف بين العلماء : فالزیلمی من الحنفة في شرحه للکنز > 
والنوؤي من الشافعة في شر حه لح الاما مسلم يححكيان أن انعقاده 
لم يكن متوقغاً على الولي والشاعدین ویمزو القرطبي - الالكي - 
هذا في تفسيره إلى غيرهها أيضاً » لكنه ينقل عن ابن عطبة الأندلسى 
الفسر آن تکاح التمة هو : « آن بتزوج الرجل الراة شاهدین وان 
الولي ای اجل مسمی وعلی آن لا میراث بنهما ویعطها ما اتفقا علبه 
فاذا انقفنت الدة فلنس له علها سببل ویستبری: رحمها لأن الولد 
لاحق فيه بلا شك فان لم تحمل خلت لغيره » إ ه ٠‏ كلام ابن 
عطبة ٠‏ ثم يشنعالقرطبي عل‌القول بعدم اشتراط الاشهاد علبه‌ویقول: 
هذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الاسلام *٠‏ 

قأنت تری الخلاف‌في اشتراط الولي‌والشهادة علبه قفا ٠‏ والذي 


تب © -ه 


أراه أقرب إلى روح التشريع الاسلامي أن التحوط والتصون هو في 
توقفه ‏ قل نسسخه ‏ على رضا الولى وشهادة الشهود كما استوجهه 
بن عطية والقرطبي والله تعالى أعلم + 

وبعض العلماء يحم ن اون ر و ینکح الرجل 
المرآة بمال معلوم إلى أجل معين ليلة أو ليلتين او أسبوعاً بثبوت أو 
غير ثبوت ويقضي منها وطراً ثم يتر كها » ويؤيد هذا الجمع أن الذي 
رآيته في كلام المسحين له هو اشتراط الا يجاب والقبول » وذكر المهر 
معناً مقدرآ بقدر معلوم » وذکر الجل معناً أيضاً فلو لم يذكر بطل 
العقد آو انقلب دائماً في أظهر القولين عندهم ٠‏ 

آما الاشهاد على العقد فمستحب فقط وإذن الولى غير معتبر ۰ 
نعم هو أحوط إذا كانت المرأة بكرا ٠‏ ۱ 

ويكره التمتع بالزائية فان كان فعليه التعفف وأن لا يفضي 
إلبها » ولا ,يجوز التمتع إلا بالمسلمة أما بغيرها فلا ولو كتابة لأن 
النكاح المطلق لا ,يصح إيراده على الكتاببة عند المببحين لها ٠‏ 

ولسست المتزوجة محلا له كالمعتدة > ولا ميراث بنهما في هذا 
النكاح وعلى المرآة الاعتداد بعد انتهائه بحيضتين كاملتين فان كانت 
لا تحيض وقد بلفت المحيض فعدتها خمسة وأربعون یوماً » لکن 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعششرة أيام ٠‏ 

والفراق يكون بانتهاء المدة أو أن يهب المتمتع ال ة ما بقی‌منهاه 

والنسب فه ثابت لاه - بزعمهم - عقد مشروع غبر منسوخ > 
لکن استحیاب الاشهاد علیه - عندهم - دون ایجاب یجعل لتشنیع 


بد 


القرطبي المار تسلطاً قوب إذ جزم بأنه الزنا بعينه ولم يبح قط في 
الاسلام 

هذا وت لأحاديث إباحة المتعة في أول الأمر بری أن تلك 
الاباحة لم تكن حال القرار في الوطن والدار » بل إنما أحلت في 
الغزو البعيد والسفر الطويل إذ يشتد الشبق ويقل الصبر وتخشى 
الفتنة وهم حديثو عهد باباحية وكفر فكان من الحكمة أن يكون 
فطمهم عن الفاحشة تدریجاً کما حرمت الخمر كذلك ٠‏ 


واليك ما نقله الامام اللووي الشافعي في شرحه لصحیح مسلم 
عن القاضي عباض حیث فال: 

روی آحادیث التعة جماعة من الصحابة فذکرء سلم من رواية 
ابن مسعود وجابر وسلمة , بن الأکوع وسبرة بن معید الجهنی ولیس 
في هذه الأحاديث كلها انها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم 
فيالغزو عند ضرورتهم‌وعدم الساء مع أن بلادهم كانت حار 2 وصبرهم 
جين ترج ةنون ل فى ديك اح هدو لبها توت رز 
الاسلام لمن اضطر إليها كالمتة ونحوها ٠‏ ! هب * ونقل الشبخ کمال 
الدين بن الهمام الحنفي في كتابه ( فتح القدير ) عن الحازمي فوله : 
إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في سوتهم 
وأوظانهم وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها 
عليهم في آخر سنيه في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه 
بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشسعة ٠‏ إإه ٠‏ 


مار 1 


في لحوق الولد بالمستمتع في نكاح المتمة ‏ حينما كان مشروعاً ‏ 
وجهان للعلماء آفربهما إلى الحق لحوقه به إحياء لنفس الولد بايجاب 
إنفاق المستمتع عليه رحمة به لثلا يضيع ٠‏ وقد سبق لا في تعريف 
نكاح المتعة » وجوب استبراء رحم المرأة بعده بحيضتين تحققاً من‌فراغ 
رحمها وتصوناً من اختلاط الأنساب باختلاط الاء في الأرحام ٠‏ وقد 
مر هذا قريباً صريحاً فيما نقله القرطبي عن ابن عطية ٠‏ وأما بعد 
نسلخه ققد قال القرطبي : 

وقد اختلف علماوؤنا إذا دخل في نكاح المتعة ‏ أي بعد نسخه 
هل يحد ولا يلحقبه الولد > أو يدفععنه الحد للشبهة ويلحقبهالولد» 
عی قولین » ولکن یمزر ویعاقب ۰ ذا لححق اليوم الولد في نكاحالمتعة 
في قول بعض العلماء مع القول بتحريمة فكيف لا يالحق في ذلك 
الوقت الذي أببح » فدل على أن نكاح المتحة كان على حكم النكاح 
الصحيح ويغارقه في الأجل واليراث إ ف ٠‏ ومعنى قوله(يعزر ويعاقب) 
أن يجازيه إمام السلمین بما براه نکالا* رادعاً وعقوبة زاجرة عن 
معاودة هذا النكاح »> ولكي يكف غيره عن الوقوع فه خوفالعقاب > 
وقد عقدنا في هذه الرسالة فصلا“ للخلاف بين العلماء في حد ناکح 


E 


المتعة مما سيطلع عليه القارىء إن شاء الله تعالی ۰ 
ولكن هذا الخلاف في لحوق ولد نكاح المتعة إنما هو فيما ترى 
بين المانعين له القائلين بنسخه ۰ آما الفریق السح فنسب الولد فبه 


ابت لأنه ٤‏ نظر هم نکاح شرعي لا شيء وه ولم بولوا أدلة النسخ 
الحقة أدنى اهتمام ٠‏ 


اوه اسن اعم 
استدل المحيزون لنكاح المنعة بادلة هي : 
١‏ 


قوله تعالی بعد بان المحرمات في سورة النساء : 


ه واحل لکم ما وراء ذلکم أن ستغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين فما استمتعتم به منهن فا توهن آجورهن فريضة ولا جناح 
علیکم فیبا تراشیم به من بعد البريضة إن اذ کان علیما کم  »‏ 
وقد عززوا استدلالهم هذا بقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » 
وعليه فمعنى الآية عندهم أن الأجر في نكاح المتعة ‏ وهو المهر - 
واجب على الرجل ايتاؤه للمرأة فاذا انتهى الأجل فلهما أن يتراضا 
على زيادة المدة وزيادة الأجر وإلا افترقا ٠‏ هذا تقریر استدلالهم 
بالآية ٠‏ 

والحواب آن الأية واردة في اللکاح الصحيح » والأجور هي 
المهور لأنها مقابلة بالاستمتاع الذي هو التلذذ بالجماع انتفاعاً به 
وتمتعاً » فالمهر ركن في النكاح ركين حتى إنه لا ينتفي النفي فيثبت 

مهر الثل لن تزوجت عل آن لا مهر لها لقول الّه تعالی دان را 
بأموالكم » والباء للالصاق فابتفاء النکاح لا ینفك عن الهر » ولا حا 


هه 


على الزوجين إن تراضيا على أن يزيدها في مهرها أو تحط عنه المهر 
کل" آو بعضاً وما إلى ذلك مما أساسه الرضا والاختيار ٠‏ وإن فوله 
تعالى « محصنين غير مسافحين » قرينة قالمةعلی آن القصود من‌اللکاح 
الاحصان وبناء الأسرة وإنماء الذرية ولس هو محرد التلذذ بانزال 
المني فقط دون استهدافللسكون النفسي المتوخى من النكاحالصحيح ٠‏ 

وقد قال الحسن في الآية : آراد ما انتفعتم به وتلذذتم بالجماع 
من النساء بنكاح صحیح * | ه ٠‏ 

وقال الامام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره الكبير بعد 
حكاية القولين في الآية : 

وآولی التأویلن فی ذلك بالصواب تأویل من تأوله فما نكحتموه 
منهن فجامتموه فا توهن آجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة 
النساء على غير وجه التكاح الصحبح أو الملك الصحيح على لسان 
رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ إ هھ ٠‏ ثم قال : حدثنا ابن 
وكبع قال حدثنا آبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال 
ی اي ا ی 
واله وسلم قال : « استمتعوا من هذه النساء » ٠‏ والاستمتاع عندنا 
یومثذ التزویج ۰ 

قال ابن جرير : وقد دللنا على أن المتعة على غير التكاح الصحيح 
حرام » في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا 
الوضع ۰ ۱ 

وآما ما روي عن آبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : 


۱ - 


« فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » فقراءة بخلاف ما جاءت 
به مصاحف المسلمين » وغير جائز لأحد أن بلحق في كتاب الله تعالى . 
شيثاً لم .يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه ۰ ! ه ٠‏ 
كلام ابن جرير ٠‏ 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر تلك القراءة وتأو”ل من تأولالآية 
بنكاح المتعة » قال : ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على 
ما ثبت في الصحبحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه م قال : « نهى رسول الله صلى الله تعالى عله 
وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية .يوم خسر » ولهذا 
الحديث آلفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ٠‏ وفي صحیح مسلم عن 
الرببع بن سبرة بن معبد الجهني عن أببه أنه غزا مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم يوم فتح مكة فقال : « يا أيها الناس إني قد 
آذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة ؛ فمن كان عنده منهن شىء فلبخل مسله ؟ ولا تأخذوا مما 
انبتموهن شا * » وف رواية لسلم في ححة الوداع » وله ألفاظ 
موضعها كتاب الأحكام ٠‏ إ ىه ٠‏ 

وفي نفسير الخازن أن جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
ذهوا إلى أن نكاح المتعة حرام وأن الآية منسوخة إما بالسنة عند من 
يرى نسم الكتاب بها » ومن لم بره كالشافعي رحمه الله تعالی قال 
نها منسوخه بقوله تعالی « والذین هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 
آزواجهم أو ما ملکت آیمانهم فانهم غير ملومین * فمن ابتفی وداء ذلك 


-۲ 


فاولثك هم العادون ٠‏ » والمنكوحة في المتعة لست بزوجة ولا ملك 
یمین * ثم ذکر اختلاف الروایات عن اين عباس وأنه رجع عن 
الاباحة إل الي قر فال الخازن : وروی سالم بن عبد الله بن عمر 
آن عمر بن الخطاب صعد الثبر فحمد ال وأثنى عليه ثم قال : ما بال 
أقوام يتكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها 
۷ آحد رجلا" نکحها الا رجمتهبالحجارة + وقال :هدمالمتعة اللکاح" 
والطلاق والعدة والميراث ٠‏ إ ه + ثم قال الخازن قال الشافعي : لا اعلم 
شتا في الاسلام أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة ٠‏ وقال أبو 
عبد : المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتتحريم 
سخها الکتان والستة * هذا قول آهل العلم جميعاً من أهل الحجاز 
والشام والعراق من آصحاب الأثر والراي وآنه لا دخصة ها 
لضطر ولا لفیره * ! ه * وفول عمر رضي الله تعالى عنه ( هدم 
التمة_اللکاح" والطلاق والعدة والیراث ) دواه الدارقطني في سننه عن 
آبي هريرة .رضي اله تعالی عنه عن سبدنا رسول ال صلى الله عليه 
وسلم قال : « حرم آو هدم التعة اللکاح. والطلاق‌والعدةوالیرات » ۰ 

لكن ابن الجوزي ,برى في انفسيره لهذه الآبة م آن لا علاقة لها 
بنکاح التعة وآن [باحتها ثم تحریمها کانا بالسنة فقط قال : وقد تکلف 
قوم من مفسري القراء فقالوا : الراد بهذه الأية نکاح النعة ثم نسخت 
بما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آنه نهى عن متعة 
النساء » وهذا تكلف لا يحتاج إلبه لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم آجاز التعة ثم منع منها فکان قوله منسوخا پقوله » وأما الآية 


دل وا 


فانها لم تتضمن جواز التعة لأنه تعالى قال : « أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين » فدل ذلك على النكاح الصحيح ٠‏ قال الزجاج: 
وسنی قوله : « فما استمتعتم به منهن » > فما نكحتموه عل له 
التي جرت وهو قوله : ه محصنين غير مسافحين » أي عاقدين 
لتزويج ( فا توهن أجورهن ) أي مهورهن ٠‏ ومن ذهب في الآية 
إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة ٠‏ إه ۰ 

وقد نحا نحو ابن الجوزي في أن الآية الكريمة لا علاقة لها 
بنكاح المتعة الألوسي في نفسيره ( روح المعاني ) عند الكلام على هذه 
الابة ۶ قال : 

وهذه الآية لا تدل على الحل » والقول بأنها نزلت في المتعة 
غلط » وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لأن نظم القرآن الكريم 
یأباه حت بين مسبحانه أوثلا” المحرمات ثم قال عز شأنه : « وأحل لكم 
ما وراء ذلکم آن تبتغوا بأموالکم » وفبه شرط بحسب العنی فیطل 
تحلیل الفرج واعارته » وقد فال ل بهما الشسعة » ثم فال جل" وعلا : 
ه محصنين غير مسافحين » وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد 
محرد قضاء الشهوة وصب الاء واستفراغ آوعية الني فطلت التعة 
بهذا القند لآن مقصود التمتعم لیس إلا ذاك دون التأهل والاستلاد 
وحماية الذمار والعرض » ولذا نجد التمسّتّم بها في كل شهر تحت 
صاحب وفي كل سنة بحجر ملاعب > والاحصان غير حاصل في امرأة 
التمة اصلا" » ولهذا قالت الشيعة ن التمتع الغير الناكح إذا زنى لا 
رجم عليه » ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل 
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(فما استمتعتم) وهو يدل على أن المراد بالاستمتاعهو الوطء والدخول 
لا الاستمتاع بمعنی التعة التي یقول بها الشيعة »> والقراءة التي ینقلونها 
عمن تقدم من الصحابه شاذة ۰ إ ه ۰ 

والعلامة السضاوي يضعف تفسير ( فما استمتعتم به منهن ) 
بنكاح التعة فانه فسر الاستمتاع بالتمتع بالنکوحات النکاح الدائم 
بالجماع بعد العقد أو بالعقد عليهن قبله » حكى تفسيره بنکاح المتعة 
بصفة التمریض فقال : وقبل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلانة 
آبام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي أنه عليه واله الصلاةوالسلام 
آباحها ثم اصیح بقول : « أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء » آلا إن الله حرم ذلك إلى .يوم القيامة » * وهي النكاح 
الوقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه محرد الاستمتاع بالراة 
وتمتيعها بما يعطى ٠‏ وجوزها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم دجع 
عنه ٠‏ إه ٠‏ والمراد بالأمر في الحديث الاذن والاباحة ٠‏ 

ومثله العلامة النسفي في تفسيره فانه بعد آن فسرها بانتکاح 
الدائم المعلوم قال : وقبل إن قوله ( فما استمتعتم ) نزلت في المتعة التي 
كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم سخت ٠‏ إها* 

وي شرح صحیح مسلم للامام اللووي رحمه الله تعالی ودضي 
كان جائزاً آول الاسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا 
أنه نسخ وانعقد الأجماع على تحر يمه ولم يخالف فه إلا طائفة من 
المتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة 


بت ۱۵ بت 


فلا دلالةلهم فیها » وتعلقوا بقوله تعالی( فما استمتعتم به منهن فا توهن 
آجورهن ) وفي قراءة ابن مسعود ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) 
وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبراً ولا بلزم 
العمل بها ٠‏ | ه ۰ 

وقال العلامة الشوكاني في ( نيل الأوطار ) بعد كلام طويل : 
وعلى كل فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنهالتحريم 
المؤيد » ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجته ولا قائمة 
لنا بالمعذرة عن العمل به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا 
التحريم وعملوا به دووه لنا حتى قال عمر فمما أخرجه عنه ابن ماجة 
باسناد صحیح : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 
ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته 
بالححارة » ٠‏ وقال أبو هريرة فمما يرويه عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : « هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث » أخرجه 
الدارقطني وحسّنه الحافظ * ولا بمنم من کونه‌حسناً کون في اٍسناده 
مؤمل بن اسماعيل لأن الاختلاف فيه لا بخرح حدشه عن حد 
الحسن إذا انضم إلبه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن 
لغيره ٠‏ وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه 
فطعي وتحريمها مختلف فبه والختلف فبه ظني والظني لا ينسخ 
القطمي » فجاب عنه آولا بمنع هذه الدعوی آعني کون القطعي 
لا نسخه الظتي فما الدلیل علبها » ومحرد کونها مذهب الحمهور 
غير مقنع لمن قام في مقام المنع بسالل خصمه عن دليل العقل والسمع 
باجماع المسلمين ٠‏ 
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وثانيا بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس 
الحل » والاستمرار ظني لا قطعي * وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود 
دآمي بن کپ وسمد بن جبیر ( فا استتتم به منهن إلى أجل 
مسمی ) فلیست بق رآن عند مشترطي التواتر 2 ولا منة لاحل :روا غا 
قراناٌ فکون من قسل التفسير للية ولس ذلك بححة ٠‏ وأما عند من 
لم یشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما 
تقرر في الأصول ۰ ! ه کلام الشوکاني ۰ 

وقد سبقه العلاامة الصنعاني في ( سبل السلام ) إلى شيء منه 
فقال : والقول بأن إباحتها قطعية ونسخها ظني > غير صحيح لأن 
الراوین لاباحتها ر و وا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني 
في الطرفين کذا في الشرح ۰ وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخار 
بالتحريم إلا آنها اختلفت في الوقت الذي وقع فبه التحریم ۰ ! هاه 
وقد بسطا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار ٠‏ ! ه کلام 
الصنعاني ٠‏ ۱ 

وفي تواتر الأخار ا منع الشوكاني دعوى الجمهور 
فيما ذهبوا إليه من آن الظني لا ن نسخ القطعي فان الخبر المتواتر قطعي 
وهو هنا كذلك ٠‏ 

هذا وقول الا رى نهاية الجتهد ) صوابه ( بدا ة 


المجتهد ( وهو للعلامة العظم ابن رشد الحشد القر طبي الأندلسي 
التوفی سنة oqo‏ ها ٠‏ ؤقال لا اقسطلاي ف ب تر نه 


AN —‏ 
نكاح المتعة وم 


الامام البخاري : وقد وقع الاجماع على تحريمها إلا الروافض > وقد 
نقل الببهقى عن جعفر بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال : هي الزنا 
البافر من أئمة آهل الست النوي رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ونفعنا 
بهم في الدنيا والآخرة امين ٠‏ 

وقالت مذكرة ( تفسيرآ يات الأحكام ) وقد كان تدريسها مقرداً 
لطلاي السنة الثانية في كلية الشريعة إحدى كليات الجامع الأزهر 
منه ۱۳۵۳ ف : 

والراجح آن الآية لست في المتعة لأن الله ذكر المحرمات في 
النكاح التعارف ثم ذكر أنه أحلما وراء ذلكم ايفي هذا النكاحنفسهء 

والراجح آن حکم التعة الثابت بالسنة قد نسخ لا أخرج مالك 
ی ی ی 
وروی الریع بن سبرة الجهني عن أبيه قال ت ا 
ظهره إلى الکسة یقول : « يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من 
هذه النساء آلا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده 
منهن شي * ء فلسخل سبله لا تأخذوا مما آنه نتموهن شلثاً + ٠:‏ 

وروي عن عمر : « لا آوتی برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا 
رجمتهما بالیححارة » ۰ | ه کلام الذ کرة ۰ 


نم قالت المذكرة المذكورة في المجلد الثالث منها ما يلي : 
( نكاح المتعة ) 


وقد استدل الجمهور بقوله تعالى ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك ٠‏ 
هم العادون ) على تحريم نكاح المتعة الذي هو النكاح المؤقت بأجل 
بلفظ المتعة وهو استدلال ظاهر إذ إن التي عقد علبها هذا لم تكن 
مملوكة يمين وهو ظاهر ولم تكن زوجة لأن لعقد الزوجية لوازم 
تترتب عليه من صحة الطلاق والارث والعدة ووجوب النفقة وهي 
كلها في نكاح المتعة متتفية وهو لا يبحمل شيا من خواص النکاح الا 
التسمية المقيدة التی عرضت له من ناحية صورة العقد ۰ وأنت تعلم 
آن الصورة قد توجد مع العقد الباطل کما توجد مع العقد الصحیح 
فالبيع الاطل آو السع الفاسد صورته صورة المقد مع ما اشتمل عليه 
من البطلان آو الفساد ولم تكسبه الصورة شيثاً سوى التسمية المقيدة 
بالنطلان أو الفساد ٠‏ 

على آن المعنى الذي من أجله شرع النكاح لا يتحقق في نكاح 
المتعة فهو لم يقصد منه الولد بل ولا بترتب عليه موت اللسسب إلا 
بالدعوى والدعوى بشت بها النسب من الزنا » وقد طلب الشارع من 
عقد النكاح آن يكون عقداً للألفة والمحبة والشر كة في الحاة وأي 
آلفة وشركة تجيء فن عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على سبيل 
التوقبت ٠‏ والزنا كيف يكون إن لم .يكن هذا النوع من التكاح زنا ؟ 
آلیس الزنا یقع بالشراضي ببن الزانیین علی قضاء الوطر ؟ وهل عقد 


نكاح المتعة إلا على هذا ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن 
الفاسد التي تترتب علی نکاح التعة ؟ 

إذا آببح نكاح المتعة آلا يكون ذلك مطية يركيها الناس ليتقوا 
بها رباط الزوجية الصحيحة وما ينشاً عنها من التزامات ؟ وإذا آییح 
فكيف يعرف الناس آبناءهم ؟ وإذا لم يعرفوهم فمن الذي ينفق على 
هذا الحش الحرار الذي ینتحه نکاح التعة ؟ ٍن سوت الال وخزائن 
الدول لتنوء بالانفاق على هؤلاء وهي ان فتحت آبوابها لهؤلاء فقد 
تعطلت مرافق الحاء الأخری التی من آجلها تحی الأموال في سوت 
المال ٠‏ ولا يمكن أن تقول بأن الأولاد يلتحقون بالعافدين إذ إن 
المفروض أن المرأة يجوز أن تعقد العقد كل ساعة » من أجل هذا 
وما ثت في السنة من تحریم هذا النوع من النكاح انفق فقهاء الأمصاد 
على تحریم نکاح التعة ۰ 

وقد نقل صاحب السوط من الحنفة وغیره آن الامام مالكاً 
رضي الله عنه يقول مجواز نكاح المتعة ٠‏ وقد نص الكمال بن الهمام 
وهو حنفي المذهب ‏ في فتح القدير على أن النقل عن مالك غلط 
وانه لا بتول بحلها ٠‏ 

والسلف جمیعاً على تحريمها إلا ابن عباس وابن مسعود رضي 
الله عنهم فأما ابن مسعود فقد كان يقرا آية النساء( فما استمتعتم 5 
منهن إلى أجل ) وهي قراءة شاذة لا يعتد بها * وقد روي عن ابن 
مسعود القول بحلها وآن الى صلى الله عليه وآله وسلم أحلها يوم 
جببر فقد ووى مسلم عن قبس قال سمعت عبد الله بقول : کنا نفزو 


ب ¥ 


دول سا له وسم لیس لا تس لا : ألا نستخصي 
من دام رضم ان کح اراد باوب پل أجل ثم قرأ 
عند الله ( يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طبات ما احل الله لكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وقد قبل إنه أحد الذين روي عنهم 
التحريم * 

وآما ابن عاس فقد روي عنه القول بحلها واشتهر ذلك عنه 
غير آنه قد روي عنه الرجوع حبن اختلف فبها مع الامام علي رضي 
علي بن أبي طالب يقول لفلان - كناية عن ابن عباس - إنك لررجل 
وعن لحوم الحمر الانسية ٠‏ والظاهر أن ابن عباس لم برجع عقب 
هذا الخلاف بدليل حادثته مع ابن الز هر وذلك بعد وفاة علي کرم 
الله وجهه ٠‏ فقد روى مسلم عن عروة بن ع الزيير أن عند الله , بن از مر 
قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون 
بالمتعة ‏ ,بعرض برجل - فناداه فقال : لك رجل‌جلف‌جاف فلعمري 
لقد کانت التعة تفعل علی عهد إمام المتقين ‏ ,بر.يد رسول الله صلى الله 
لأرجمنك بأحجارك ٠‏ وقد نص النووي على أن المعرض به كان ابن 
عباس كان يقول باباحة المتعة بعد وفاة على * 

والظاهر أنه رجع بعد ذلك بدليل ما رواه الترمدي عله أنه 
قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة لس 
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له بها معرفة فيتزوج المرآة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه 
وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم ) قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام ٠‏ 

ويرى بعضهم أن ابن عباس ما کان بری حلها علی الاطلاق 
وإنما تحل كما تحل الميتة والدم ولحم الختزیر للمضطر فقد آخرج 
الحازمی عن سصد ین جببر قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك 
ال کیان وقال فنها الفنمرء + قال : وما قالوا ؟ 

قلت : قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال سه باصاحهل لك في فتوى ابنعباس 
هللكفي رخصةالأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال : سبحان الله ما بهذا تىت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنزير لا تحل إلا للمضطر ٠‏ وقد قال الحازمي إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يکن آباحها لهم وهم في ببوتهم وأوطاتهم وإنما أباحها 
لهم في أوقات بحسب الضرورة حتى حرمها عليهم في آخر سنيه في 
ححة الوداع وكان تحر يم تأسد لا خلاف في ذلك بين الأثمة وعلماء 
الأمصار إلا طائفة من الشسعة يتشيعون للشهوة والغرض وإلا فقد 
عرفت رآي الامام علي في نكاح المتعة وما كان ببنه وبين ابن عباس 
رضي الله عنهم بشأنها فمالهم تركوا رأي إمامهم الذي إليه يتتسبون 
ويدعون عصمته رضي اله عنه وارضاه ۰ !! 

وقد اختلف في تاريخ تحریمها فقد ریت ما دوي عن علي 
أنها حرمت يوم خبير > وهذا الحازمي يروي أنها حرمت في حجة 
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الوداع > وفیالصحیح آنها حرمت‌بوم فتح مکة > والظاهر أن التحريم 
كان مرتين : كانت حلالاة قبل خر ثم حرمت یوم خببر ألم أببحت 
أثناء ف ح مكة ثملانة أأيام ثم حرمت بعد ذلك على التأبيد ٠‏ فقد أخرج 
مسلم ء SS‏ 
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال : « يا أبها الناس قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى .بومالقيامة 
فمن کان عنده منهن شىء فلىخل سسله ولا تأخذوا مما اتنتموهن 
شيا » ٠‏ وقد أخرج ابن ماجة عن ابن عمر أنه قال : لما ولي عمر بن 
الخطاب خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
للا في المتعة لاا ثم حرمها ٠‏ وال لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن 
إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها ٠‏ 

وعلىهذا استقر الأمر وقد علمت 0 
به منهن ) وآن المراد منها التكاح بدليل قوله تعالى : ( أن تبتغو 
ل 
المذكرة ٠‏ 

لکن ما فها من آن الولد في نکاح التصه لا يشت نسبه إلا 
بالدعوی » لا یسلم به السحون إذ اللسب عندهم امت به وقد نقلناه 
عن القرطبي واين عطبة فما مر ۰ 

كما أن القول بأن التحريم كان في حجة الوداع ينفبه ابن قم 
الجوزية الحنبلي في كتابه ( زاد المعاد ) أشد نفي إذ قال : ۰۰ وهو 
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وهم من بعضالرواة ٠‏ سافر فبه وهمدمن فتح مكة إلى حجة الوداع» 
وسفر الوهم كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم والصحيح أن المتعة 
إنما حرمت عام الفتح ٠٠٠‏ الى آخر ما قاله ٠‏ : 

وما في المذكرة أيضاً من أن المرأة يجوز أن تعقد العقد كل 
ساعة غير مسلم به لأن المببحين يوجبون عليها العدة بعد انتهائه وقد 
نقلناه فما مر ٠۰‏ 

كما أن رواية المصراع الأول من الست الثاني هكذا : 

هل لك في رخصة الأطراف انسة ۰۰۰ 

فیه اخلال بالوزن وصوابه : 

في بضة رخصة الأطراف ناعمة ٠٠٠‏ 

ومأني هذا في نقل آخر ٠‏ 

وقال الامام القرطبى في تفسيره لهذه الآية : روى اللمث بن 
متمد عن بكي بن :الأ عن ماد .مول النويد قال الت أن 
عباس عن المتعة أسفاح هي ام نکاح 4 قال : لا سفاح ولا تكاح ٠‏ 
قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى * قلت : هل عليها عدة ؟ 
قال : نعم حيضة ٠‏ فلت : یتواران ٩‏ فال : لا * ( ه ٠‏ وفي تفسير 
الفخر الرازي مثله ٠‏ 

وهذا القول منه كان قبلزجوعه عن قولهبحلها فقد رجع رضي 
الله تعالى عنه بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

والقرطبي يروي سخ التعه عن سغيد بن المسيب وعائشة 
والقاسم بن محمد ويروي عن الدارقظنيعن علي بن أبي 'طالبرضي 
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اله تعالی عنه وكرم وجهه أنه قال : نهى رسول الله صلى الله تعالی‌علیه 
واله وسلم عن التعة > قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل التكاح 
والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ٠‏ وروي عن 
علي رضي الله تعالى عنه قال : « نسخ صوم رمضان كل صوم > 
وسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة » 
ونسيخت الأضحة كان ذبح » ٠‏ إ ه ٠‏ أقول : أي كل ذبح واجب 
فلا يناقي مشروعية العقيقة ١ ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال : « التعة منسوخة سخها الطلاق والعدة 
والميراث » ٠‏ إه ما في القرطبي ٠‏ 


على أن الامام فخر الدين الرازي جنح في تفسيره الكبير إلى 

طريق آخر في الدفع بأنه بفرض تسلم دلالة الآية على جواز نكاح 
المتعة فليس ذلك بضائرنا لأن النسخ قد طرأ على الاباحة بلحوق 
أن نقول إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة > إنما الذي نقوله إنها 
صارت ملسو خة € وعل هذا التقدير قلو كانت هذه الآبة دالة عل 
آنها مشروعة لم .يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن. تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فان تلك الآية بتقدير ثموتها لا 
ندل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي 
نقوله ان النسخ طراً عليه » وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا * !هه 
کلام الفخر الرازي ۰ 


بت ۱۲۵ 


و بعد 


فلعلك مقتنع بهذه النقول عن العلماء أن استدلال المجيزين 
لنكاح المتعة بهذه الآية ( فما استمتعتم به منهن ) غير مقنع ولا ملزم 
فانها في التكاح الصحيح » والمتعة ليست نكاحاً حتى في نظر ابن عباس 
القائل بحلها قبل رجوعه إلى تحريمها آخر الأمر ٠‏ 


تا 


۳۲ 


استدل السحون لنكاح المتعة بالأحاديث الواردة في إباحتها ٠‏ 
وإن من الأمانة العلمية إيرادها ولكن مع بان أن الاذن فبها كان قبل 
المنع منها » ثم نورد الأحادیث القاضية بتحریمها نهائبً تحریما مؤبدا 
پنسخ الحل المتقدم ٠‏ واللمعتد به في التشريع هو الناسخ لا المنسوخ ٠‏ 

روى الامام مسلم في صحبحه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه 
قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تعالی علیه واله وسلم لیس 
لنا نساء فقلنا آلا نستتخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لا أن ننكح 
المرآة بالثوب إلى أجل ٠‏ ! ه ٠‏ 

قال الامام النووي ( قوله : فقلنا آلا ستخصي فنهانا عن ذلك ) 
فبه موافقة لا قدمناه في الباب السابق من تحریم الخصاء لا فيه مسن 
تغبير خلق الله ولا فه من قطع النسل‌وتعذیباطبوان وال أعلم ٠‏ إه ٠‏ 

والذي قدمههو قوله في الاختصاء : وهذا محمولعلى أنهم كانوا 
بظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقاً فان 
الاختصاء ء في الادمي حرام صغيراً كان أو كييراً ٠إهء‏ 

وروی الامام مسلم آیضاً عن‌جابر بن عند الله وسلمة نالا کوع 
رضي الله تعالى عنهم قالا : خرج علينا مناديرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال : إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا » يعني 
متعة النساء +٠‏ 


۲۷ - 


وروی مسلم أيضاً عن عطاء قال : قدم جابر ابن عبد الله رضي 
اه تمالی عنهما متمرا فتاه ی عنزله فسأل القوم عن اشاء - أي 
سأله القوم - ثم ذکروا التعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآبي بكر وعمر * [ ه ۰ 

وروى مسلم آيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم حتى نهى عنه عمر ٠‏ إه ٠‏ 

هذه الأحاديث تفيد حل نکاح المتعة وقد كان الأمر كذلك قبل 
سحه ۰ 

وإني أقدم بين .بدي الأحاديث الناسخة كلاماً لبعض المحققين 
من نوابغ العلماء ء يوضح أن فعل من فعله إلى أن أعلن عمر رضي 
الله تعالى عنه النهي عنه » كان بناء على ظنهم امتداد الحل إذ لم تبلفهم 
الأخار الناهصة ٠‏ 

قال الامام النووي رحمه Evy‏ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر ) هذا 
محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
تعالى عنهما - لم يبلغه النسخ ٠‏ وقوله حتى نهى عمر يعني حين بلغه 
السخ ٠‏ إه ٠‏ 

وفي شرح الترمذي للامام ابن العربي الأندلسي الفقيه المالكي 
- وهو غير الشيخ محي الدين ابن عربي الصوفي ‏ بعد أن دوى 
عن ابن عباس قوله : فكل فرج سواهما حرام ٠‏ أي سوى الزوجة 


۲۸ ت 


والأمة المملوكة » ثم قال ابن العربي بعد كلام طويل : ا 
حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغالالخلق 
بالفتنة عن تمهيد الشريعة > فلما علا الحق على الباطل وتفرغ الامام 
والمسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد آصوله آنفذوا عن 
تحریم التعة ما کان مشهورا لديهم حتى دأى عمر معاوية بن أ ابي 
سفان وعمرو بن حریث فنهاهما واله آعلم وبه التوفیق ۰ [ ه * 

وفي حاشية العلامة السندي على سنن ابن ماجه أن اين عباس 
رخص في المتعة ٠‏ ثم قال السندي : لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك 
نسخاً مؤيداً وهذا ظاهر لمن تتبع الأحاديث وسيجيء في الكتاب ما يدل 
عليه ٠‏ إه ٠‏ 

هذه الأحاديث صريحة في سوت إباحة المتعة ولكن هذه الاباحة 
لحقها النسخ بالأحاديث القاطعة بالحرمة وإليك ما تبسر منها : 

روى الامام مسلم في صمحبحه عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : 
رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام أو طاس في 
المتعة ثلاثاً ‏ آي ثلاثة آيام ثم أنهى عنها ٠‏ إه ٠‏ 

وأوطاس واد في ديار هوازن تجمّع فيه بعض فلول المشر كين 
بعد انهزامهم يوم .حنين فبعث إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أبا عامر الأشعري - رضي الله تعالى عنه ‏ فبددهم وكان هذا 
بعد فتح مكة بقليل والأمد بينهما يسير وبهذا يجمع بين ذكر تحريم 
المتعة عام الفتح وعام أوطاس فهما واحد E‏ 


ر جمه الله تعایی ۰ 1 
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وروی مسلم عن الریع بن سیر 2 الجهني أن أباه سبرةحدثه 
آنه کان مع رسول الله صلی الله نعالى عليه واله وسلم - آي عام الفتج 
کک بقل ۶ ابا این e‏ 
ا )ا نتموهن شا . 

وروی سلم آیضا عن سبرة الجهني هذا دضي الله تعالى عنه 
وال ال ی وت 

هی ی و 
وسلم نهی عن نکاح التعة ۰ 

ومن طریق آخر في صحبح مسلم قال بعد آن ذکر تمتعه عام 
فتح مكة : ثم آمرنا رسول الله صلی الله تعالى علبه واله وسلم‌بفراقهن* 

ومن طرريق آخر في صحیح سلم عن الربیع بن سبرة الجهني 
عن ایبه سبرة آن دسول اله صلی اله تعالی عليه ؤاله وسلم نهی عن 
التعة زمان الفتح متعة الساء وآن آباه كان تمتع ببردین آحمرین ۰ 

وروى مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة رضي الله تعالى 
مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم - أي ثلانين 
نصفها آيام ونصفها الآخر لال تأذن لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قوفي ولي عليه فضل في 
الجمال وهو قریب من الدمامة مم کل واحد منا مر د - قوب مخططب 


۴ 


فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل 
مکة آو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل اللکرة العنطنطة - آي فتبة طويلة 
العنق فی اعتدال وحسن قوام - فقلنا لها هل لك أن يستمتع بك أحدنا 
قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر کل واحد منا برده فحعلت تنظر ی 
الرجلين ويراها صاحبي ينظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق 
وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين 
ثم استمتعتمنها فلم أخرج حتى حر مها رسول الله صلى الله عليهوسلم ٠‏ 
ودوى مسلم في صحبحه عن ابن شهاب قال : آخبرني عروة أن 
عبد الله بن الزبير قام بمكة ‏ أي زمن خلافته ‏ فقال إن ناساً أعمى 
الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة بعرض برجل ‏ أي بابن 
ععاس فانه کان یقول بحلها ثم دجم عنها اخر حبانه - فناداه ققال : 
نك لحلّف" جاف فلعمري لقد کانت التعة تفعل في عهد إمامالمتقين 
ب وك دجون الله صلى الله تعالى علبه واله وسلم - فقال له ابن 
الزبير : فجرب بنفسك فوالله لثن فعلتها لأرجمنك بأحجارك > قال 
ابن شهاب فأخبرني المهاجر بن سيف الله آنه ببنا هو جالس عند رجل 
جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصاري 
مهلا » قال ما هی وال لقد فعلت فى عهد (مام التقین » ال ان آي 
عمرة : انها كانت رخصة آول الاسلام لن اضطر لها كالتة والدم 
ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدین ونهی عنها ۰ 
قد كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببردین آحمرین 
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ثم نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المتعة > قال 
ابن شهاب : وسمعت ريبع بن سبرة بحدث ذلك عمر بن عبد العزیز 
وآنا جالس ٠‏ 

قال الامام النووي ( قوله لثن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) هذا 
محمول على أنه آبلفه الناسخ لها وأنه لم ببق شك في تحر يمها فقال : 
إن فعلتها بعد ذلك ووطتت فيها كنت زاناً ورجمتك بالأحجار التي 
يرجم بها الزاني ٠ ٠‏ 

ودوى مسلم أيضاً من طريق آخر عن عمر بن عبد العزيز 
قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أببه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وقال : « ألا إنها حرام من يومكم 
هذا إلى يوم القامة » ومن كان أعطى شيثاً فلا يأخذه » ٠‏ 

وروى مسلم عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه وکرم وجهه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى 
عن متعة النساء يوم خببر وعن أكل لحوم الحمر الانسية ٠‏ 

وروی أيضاً آنه رضي الله تعالی عنه وکرم وجهه قال لفلان 

- آي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في رواية ‏ إنك رجل 

تاه نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآاله ل 
يوم خبر وعن کل لحوم الحمر الانسية * 

ودوى مسلم آيضاً من طرريق آخر عنة رضي الله تعالى عنه 
nS‏ 
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وروی مسلم آیضاً عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ايني 
محمد بن علي عن أببهما عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا“ يا ابن عباس 
فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عنها .يوم خيبر وعن 
لحوم الحمر الانسية ٠‏ 

ودوی من طریق آخر عن محمد بن علي رضي الله تعالىعنهما 
أنه سمع علي بن أبي طالب قول لاہن عباس نهى رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وآله وسلم عن متعة النساء یوم خر وعن أکل لحوم 
الحمر الانسية ۰ 

وید فهذه الروایات الصحبحة تفصح عن الحققة ويشد بعضها 
آزر بمض‌في آن الحرمقعي التي استقر علبها الأمر اخراً واله‌سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 


۲۴ ل 
نکاح التعة « م ۲ » 


يستدل المسحون .للمتعة باستمتاع بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم بالمتعة حتى نهى عنها عمر رضي الله تعالى عنه نهاً علنبً + وقد 
قدمنا عن الامام النووي رحمه الله تعالى أن هذا محمول على أن الذي 
استمتع لم يبلغه النسخ فلما بلغه تر که * 

قال العلامة الامام الحافظ ابن حجر. السقلاني في كتابه 
( فتح البادي ) الذي شرح به صحیح الامام البخاري 6 قال بعد کلام 
طويل : ٠٠١‏ لكن ثبت النهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنها في. حديث الریع بن سبرة بن معبد عن أبه بعد الاذن فيه ولم 
نجد الاذن فيه بعد النهي عنه فنهي عمر موافق لنهيه صلى الله عليه 
وسلم ۰ اه ۰ 

5 كال تا تناك | هذا أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً وانما 
نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع 
التصريح عنه بذلك فيما آخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
حفص عن ابن عمر قال : لا ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله 
فق ان عله وسلم آذن لنا في التعة تلا ثم حرمها ۰ 

وأخرج ابن المنذر والببهقي من طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبسه قال : صعد عمر المبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
ما بال رجال ینکحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه 


:تت 


وسلم عنها ٠‏ وفي حديث آبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن 
حبان : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه هدم المتعة النكاح 
والطلاق والعدة والميراث » وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب 
آخرجه البهقي ۰ ! ه كلام الحافظ ابن حجر * 
والذي أقوله ويقوله كل منصف متصف بالانصياع إلى الحق 
المؤيد بالبرهان انه لا يصح في المعقول مطلقاً آن یستبد عمر من تلقاء 
نفسه بتحريم ما أحله الله تعالى كلا ومعاذ الله وهو یقرا قوله تعالى : 
« يا يها الذين آمنوا لا تحرموا طبات ما آحل الله لكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين » ٠‏ كما آنه لا يغيب عنه رضي الله تعالى عنه 
تقريع الله للكافرين ونوسخه إياهم إذ حرموا ما أحل وأحلوا ما حرم 
بقوله الكريم : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا 
ما رزمهم الله افتراء على الله قد.ضلوا وما كانوا مهتدين » ٠‏ وبقوله 
سبحانه آیضاً امرا سيه الكريم عليه وآله الصلاة ة والسلام آن یطلبهم 
ببينة على تحریم ما حرموا مکذبین بدلائل الاباحة التي أنزلها الله 
سبحانه ؟ وناهاً له آن بوافقهم في أهوا: هذه إن هم اختلقوا دليلة 
وافتروا نک : « قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
فان شهدوا فلاتفنهد معهم ولا تتبع آهواء الذین کذیوا با باتنا والذین 
لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون » آي بسوون بنه - سبحانه ت 
وبين غيره في العبادة التي لا يستحقها إلا هو وحده سبحانه وتعالى ٠‏ 
٠‏ هذا إلى آن صراحة الصحابة في دينهم طبقاً للتربة النبوية تهب 
بهم إلى مواجهة عمر بالحق لو آنه حاد عن سواء السسل » وقد قال 


۳ 


قائل المسلمين له : لو وجدنا فك اعوجاجاً لقومناه برؤوس سیون * 

ان الشجاعة الأدببة ملأتهم جرأة في الحق حتى النساء منهم 
وإليك أمئلة من هذا فيها خضوعه للحق ٠‏ 

ذكر ابن كثير في التفسبير مما رواه أبو يعلى بسنده عن الشعبي 
عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله 
تعالي عليه وآله وسلم ثم قال : أبها الناس ما إكثاركم في صداق 
النساء » وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه 
والصد قات - يعني الهور - فیما بنهم آربعمائة درهم فما دون ذلك > 
ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء 
فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم » قال نم 
نزل » فاعترضته امرآة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين ؟ نهیت 
الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعماية درهم ؟ قال : نعم > 
فقالت : آما سبمعت ما آنزل امه فی القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : 
آأما سميت الله يقول : « وآنيتم احداهن قنطاراً » الآية فقال : اللهم 
غفراً » كل الناس آفقه من عبر > ثم رجع فركب البر فقال : آیه 
الناس اني كنت نهتکم آن تزیدوا الساء فی صد قانهن على أربعماثة 
درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب » قال آبو یعلی : وأظنه قال : 
فمن طابت نفسه قليقعل ٠‏ اسناده جيد فوي ٠‏ إه ٠‏ 


وفي كتاب الفرائئض والمواريث من الجزء الرابع من ( تسبير 
الوصول إلى جامع الأصول ) مما أخرجه ابو داود والترمذي وصححه 


ما يلي : 


- - 


عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول : 
الدية على العاقلة ‏ أي الطائفة التي نشازك في دفع دية المقتول خطأ” ‏ 
وهم يرثونها ولا ترث المرآة من دية زوجها » فقال له الضحاك بن 
سفيان رضى الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم کتب الي" آن آور ث اما آشیم الضبايي من دبه زوجهاوكانت 
من فوم اخرین » فرجم عمر رضي اله تعالی عنه * 

وفي تاريخ الطبري آنه جاءت عمر برود من الیمن ففرقها على 
الناس برداً برد » ثم صعد الثبر بخطب‌وغلیه حلة هنها - آي‌بردان- 
فقال بت رن : واله لا سمع > 

فقال : ولم يا أبا عبد الله ؟ 

فقال : يا عمر ؟ تفضلت علينا بالدنما » فرقت علمنا برداً برداً 

فقال : ها آنذا يا آمير المؤمنين ٠‏ 

قال : لمن أحد هدین البودين اللذين علي* ٩‏ 

فال : لى * 

فقال لسلمان : عحلت غلی با أبا عمد الله » إنى كنت غسلت 


۳۷ 


وفي الجامع الكبير من مسند عمر ( مخطوط ) أنه كان للساس 
ميزاب شارع أي بارز - في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم يسيل منه ماء المطر في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلعه عمر بيده فقال له الباس : والذي بعث محمداً بالحق ؟ 
إنه هو الذي وضع هذا الميزاب في هذا المكان فنزعته أنت يا عمر > 
فقال عمر : فآنا آعزم‌علك شا صعدت علي " حتی‌تضعه ف‌هذا ا موضع» 
أو قال : ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان ٠‏ ففعل ذلكالساس ٠‏ 

وقد بلغ من إنصافهوتحر يهالحق أنه كان يستشير الأحداث. ٠٠‏ 

رو ابن الجوزي عن يوسف بن الماجشون : فال لي ابن 
شهاب ولأخ لي وابن عم لي ونحن صبیان : لا تستحقروا أنفسكم 
لحدانة آستانک » فان عمر بن الخطاب رضي لله تعالى عنه كان إذا 
آعاء الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم وكان 
يشاور حتی الراة ۰ 

وني العقد الفرید آن عمر بن الخطاب خرج من السجد 
والجارود العدي معه » فبينما هما خارجان إذا بامرأة على ظهر 
الطرريق » فسلم علبها عمر فردتعليه السلام ثم قالت : رويدك يا عمر 
حتى أكلمك كلمات قليلة » قال لها فولي > قالت : يا عمر ۶ عهدي 
بك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تصارع الفتسان فلم تذهب 
الأيام حتى سميت عمر » ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» 
تق الله في الرعبة واعلم آنه من خاف من الوت خشي الفوت » فقال 
الحارود : هبه » قد اجترآت على أمير المنین * فقال عمر : دعها » 


۳۸ - 


أما تعرف من هذه يا جارود ؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله 
فولها من فوق سمائه > فعمر والله أحرى آن یسمع كلامها ٠‏ أراد 
بذلك قوله تعالی : « قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجهاوتشتكي 
إلى الله » ٠‏ وفوقية الله هي كما يلبق بعظمته ونزاهته ٠‏ 

ودوى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قدم عبينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قبس وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمر رضي لله تعالى عنه وكان القراء - أي 
العلماء - أصحاب مجلس عمر ومشاوريه كهولا” كانوا أو ا 
فقال عسنة لابن آخه : نا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن 
عليه + فاستآذن له فأذن عمر دضی اف خان عنه فلما دخل قال : 
هي يا ابن الخطاب فواللة ما تعطينا الجزل ولا تمحكم فيا بالعدل ٠‏ 
ففضب عمر رضي الله تعالى عنه حتی هم" آن یوقم به » فقال له الحر: 
يا آمير المؤمنين : إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
« خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وإن هذا لمن 
الحاهلين ٠‏ والله ما جاوزها عمر حين تلاها علنه وكان وقافا عند كتاب 
الله تعالى * A‏ 

وصاح على رجل يوماً وعلاه بالدرة فقال له الرجل : أذكرك 
بالل » فطرحها وقال : لقد ذكرتني عظيماً ٠‏ 

وعن ابن عمر قال : ما ريت عمر غضي قط فذكر الله عنده 
أو خوافه أو قرآ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما بريد ٠‏ 

قال آسلم : جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقاث : إإنه 


ب ۳۵4 ب 


نائم » فقال : يا أسلم كيف تحخدون عمر ؟ فقلت : خير الناس إلا أنه 
إذا غضب فقو آفر غظع ۰ ۰ فقال بلال : لو كنت عنده إذا غضب قرأت 
عليه القرآن ختى يذهب غضبه ۰ 

وفي مختصر منهاج القاصدين > قال حذيفة : دخلت على عمر 
فرآيته مهموما حزينا » فقلت له : ما يهمك يا آمير المؤمنين ؟ فقال : 
إني أخاف أن آقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيماً لي ٠‏ فقال 
حذيفة : والله لو رآيناك خرجت عن الحق لنهيناك ٠‏ ففرخ عمر وقال: 
الحمد لله الذي جعل لي أصخاباً يقو موني إذا اعوججت ٠‏ 

وف ( الرياض النضرة ) في مناقب العشرة للمحب الطبري : 
روي آنه قال يوماً على المنبر : يا مغشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت 
برآسي إلى الذنيا كذا ‏ وهِيتّل رأسه ‏ ؟ ققام إليه رجل فسل سيفه 
وقال : آجل ؟ كنا نقول بالسيف كذا ( وأشار إلى قظعه ) فقسال : 
إباي تعني بقولك ؟ قال نعم !باك آعني بقولي » فنهره عمر ثلاثاً وهو 
ينهر عمر » فقال عمر : رحمك الله » الحمد لله الذي جعل في رعبتي 
من إذا تعو جت قوآمني خرجه الملاء في سيرته ٠‏ 

وفي مسند الامام آحمد وسئن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر 
وآبي هريرة قالا : قال دسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : « إن 
الله 'تعالى جعل الحق علی لسان عمر وقلبه » ۰ 

وفي كتاب النخراجٍ > قال رجل لعمر : إنق الله يا عمو ( وأكثر 
عله ) فقال قائل : اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين ٠‏ فقال عمر : 
دعه ؟ لا خير فتهم إن لم يقولوها ولا خير فنا إن لم قبل ٠‏ 


= و 


وفي الرياض النضرة غن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهة 
قال : كنا ترى ونحن متوافرون ( أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه 
وآله وستلم ).أن السكينة ننطق على لسان عمر ٠‏ أخرجه ابن السماك 
في الوافقة والحافظ أبو الفرج في منهاج الاصابة في محبة الصحابة ۰ 

وي صحیخ التخاري ومسلم و مسند | رين عن سندنا رسول 
الله ضلى الله تعالى غلنه وآله وسلم آنه قال : « إيه يا امن الخطاب ؟ 
فخك ۰ » ۰ 

ؤدوى اللنتخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « إنه قد كان فيما مضى قبلكم هن الأمم ناس 
محد'نون ‏ اي ملهمون من غير أن يكونوا أنساء ‏ وإنه إن كان في 
آمتي هذه منهم فانه عمر ین الخطاب « » ۰ 

ودوى البخاري ومسلم والامام أحمد والترمذي والنسائي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : : د ينا آنا نام رأيت الناس يعرضون علي“ وعلبهم قمص 
فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك > وعرض علي" عمر بن 
الخطاب وعله قسص بحره » ۰ فالوا : فما آولت ذلك یا دسول ال 4 
قال : « الدين : ۰ ۱ 

وروی البخاري ومسلم والترمذي عن عد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ینا آنا ائم إذ أتيت بقدح لين > 
قشربت منه ختی اني لأدی الري بحري في أظفاري > » ثم أعطيت 


= او ت 


فضلي عمر بن الخطاب ٠ » ٠‏ قالوا : فما آولت ذلك يا رسول الله ؟ 
فال : « العلم » * 

وبعد فلست أقصد إلى تعداد فضائله رحمه الله ورضى عنه وهي 
کثبرة وقد آفردت باثتالف ؟ بل الذي أقصد اله من هده الروايات 
هو آن التربة السوية عملت عملها في أنفس الأصحاب رضي الله تعالى 
عنهم فطهرت سراثرهم وطست فلوبهم واخضعتهم للحق وصيرتهم 
ضرحاء فبه ونأت .بهم عن التقول في شرع الله تعالى ون عمر رضي 
الله تعالى عنه من مقدميهم ومعاذ الله أن يكون تحريم نكاح المتعة نايعا 
من نفسه وناجماً عن محرد رأیه وأن يتابعه الصحابة رضي الله تعالى 
E‏ 
SS‏ 

ذكر في الاختار ( من كتب الحنفية ) أن أبا يوسف سأل أيا 
واحد فها وما إلى ذلك من عدد ركعاتها ‏ فقال الامام : التراويح 
سنة مؤكدة ولم یتخرصه عمر من تلقاه نفسه ولم یکن فبه مبتدعاً ولم 
حار رس سس سس ليم 
جماعة والصحابة متوافرون ا 


اقول : إذا كان هذا في صلاة التراویح وهي نافلة والأمر فها 


ب 870 مت 


قريب فكيف به في نكاح المتعة والأمر في الأنكحة دقيق > وبالتحقيق 
حقيق ؟!! 

وقد آجاد الامام فخر الدين الرازي في تقرير هذا واسينه أتم 
إجادة فقال : ( الححة الثانبة ) - آي في تحریم التعة - : ما روي 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال في خطبته : « متعتان 
كانتا على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما » ٠‏ ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه 
أحد » فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال إنهم كانوا عالمين بحرمةالمتعة 
فسكتوا » آو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا علىسبل المداهنة » 
أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك » 
والأول هو المطلوب » والثانى يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن 
من علم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حکم باباحة المخعة ثم 
قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله تعالى » ومن 
صدقه علیه مم علمه بکونه مخطثاً کافر كان كافراً أأيضاً » وهذا 
يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله تعالی : « كنتم خير أمة أخرجت . 
للناس » ۰ ٠‏ 

( والقسم الثالث ) وهو آنهم ما کانوا عالمين بکون التعة ساحة 
آو محظورة فلهذا سکتوا فهذا باطل آیضاً لأن التعة بتقدیر کونها 
مباحة تكون كالنكاح + واحتياج الناس إلى معرفة الحال في کل واحد 
منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن سقى مخفا بل يجب 
آن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن التكاح مباح وأن 


توت 


إباحته غير منسؤوخة وجب آن یکون الحال في التعة کذلك »> ولا بطل 
هذان القسمان ست أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر 
رضي الله تعالى عنه لأنهم كانوا عالمان بأن المتعة صارت منسوخة في 
الاسلام ٠‏ إ ه كلام الفخر الرازي ٠‏ 

هذا وإن المتعة الثانية التي نهى عنها عمر رضي الله تعالى عنه 
هي متعة الحج وهي أن يجمع العمرة والحج في أشهر الحج وقد 
كان من رأيه رضي الله تعالى عنه أن لا يكون هذا التمتع في أشهر 
الحج بل في غيرها لكثر القصد إلى بست الله تعالى فيعمر البلد الحرام 
بكثرة الوافدين الناسكين المعتمررين وقد كان هذا موضع اختلاف في 
الظاهر بان الصحابة رضي الله تعالى غنهم ٠‏ 

ويتنزل على هذا الخلاف ما فيالصحيحين عن عمران بن حصين 
قال : نزلت اية اللعة - آي متعة الحج - وهي قوله تعالى : ( فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) - وفعلناها مع دسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم لم ینزل قرآن یحرمها ولم ینه 
عنها حتی مات » قال رجل برأیه ما شاء * قال‌السخاري یقال اٍنه عمر ۰ 
قال ابن کثبر : وهذا الذي قاله السخاري قد جاء مصرحاً به آن عمر 
كان ينهى الناس عن التمتع ويقول : إن تأخذ بكتاب الله فان الله يأمر 
بالتمام يعني قوله : « وآتموا الخج والعمرة لله » * وفي نفس الأمر 
لم .يكن عمر رضي الله عنه ینهی عنها میحرماً لها » انما کان ینهی 
عنها لکثر قصد الناس للست حاجین ومعتمرین كما صرح به رضي 
اه تعالی عنه ۰ | ه ه 


ند 


وقالت مذكرة التفسير الأزهرية : 

وقد دوي عن أصحاب النبي صلل الله تعالى عليه وسلم ربوايات 
أشهر الحج » فمن روي عنه النهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » روي أن محمد ين عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل حدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك 
عام حج معاوية یتذاکران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك 
لا یصنم ذلك الا من جهل آمر ال تعالى » قال سعد : سما قلت 
يا ابن أخي » فقال الضحاك : فان عمر قد نهی عنه » قال سعد : 
صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه ۰ 

ودوي عن قتادة آنه سمعم جرى بن كليب يقول : دأيت عثمان 
ینهی عن التسة » وعلي" بأمر بها فأنبت عدا فقلت إن بينكما لشراً 
آنت تأمر بها وعتمان ینهی عنها فقال : ما يننا إلا خير ولكن خیرنا 
أتمعنا لهذا الدين ٠‏ 

وقد روي عن عثمان وعمر أنهما ما كانا يقصدان النهي وإنما 
كانا يقصدان تفر.يق النسكين من أجل أن نستمر عمارة البلد الحرام 
في غير اشهر الحج وآن يدوم نفع الفقراء طول العام باختلافالناس 
إلى الحرم في اشهر الحج بالحج » وفي غيرها بالعمرة ٠‏ 

ولقد روي عن عمر رضي الله عنه اختار التعة على غيرها فدل 
ذلك على أن النهي إنما كان لمعنى” خاص لا لعدم الحواز ۰ إه ء 


ب 


وعلى هذا فلمل قوله رضي الله عنه ( وآعاقب علبها ) فيما حكاء 
عنه الفخر الرازيزيادة منالرواة إذ قد شین أن الخلاف في الأفضلية» 
لا في اصل الشروعه ۰ 


ولا ی تقدير - بعد هذا التقرير - تعدية الأمر إلى 
موضوع متعة اللساء في حديث عمر ان رضي الله تمالی عنه فانها تحاوز 
وعدوان ٠‏ يدل لهذا ما في مسند الامام أحمد أن عبد الله بن عمر كان 
يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع أي بالعمرة في 
أشهر الحج - وسن دسول اله صلى اله عليه وسلم فيه فيقول أناس 
لا بن عمر : كيف تخالف آباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول عبد الله : 
ويلكم آلا تقون اله » إن كان عمر نهى عن ذلك فبتغي فيه الخير 
یلتمس به تمام العمرة ة فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق 
أن تتبعوا سنته آم سنة عمر ؟! + إن عمر لم يقل :إن العمرة ة في أشهر 
الحج حرام ولكنه قال : إن أنم العمرة أن تفردوها من آشهر 


الحج ۰ اه ۰ 


س 


ا ل ۱ 


رو رومس ا ار تل لق 


وبعد هذا الذي قلناه اجمالا: في الصحابة عموماً رضي الله تعالی 
عنهم » » لا أرى مانعآ من نقل نسخها وتحريمها عمن رويت عنهم إباختها 
خصوصة تبيانة للحقبقة ۰ ۱ 
.أما آمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه فالشيعة 
يروون عنه إباحة التعة ‏ ولکن لعل القاریء یذ کر رواية الامام ستلم 
في صحيحه عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يلين في 
متعة النساء فقال : مهلا .يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه. وآله وسلم نهی عنها یوم خیر وعن لحوم الحمر الانسية ۰ ۰ 
۲ على أن بعض الكاتبين المببحين للمتعة نقل عن جامع عبد الرزاق 
عن علي رضي الله تعالى. عنه وكرم وجهه قوله :3 نهى النبي صل 
الله تعالى عليه و[ له وسلم عن المتعة ونما كانت ت لمن لم بجد فلما تزل 
التكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها ) ٠‏ وهذا 
والذي قله يفندان زعمهم عنه إباحتها ٠‏ ولو آنه کان يرى إباحتها 
الآذن فيها زمن خلائته فعدم إذنه دليل على رؤيته تحریمها + 
وقال الامام القرطبي في تفسیره ( الجامع لأحكام القرآن ) : 
ودوي عن علي رضي الله 'تعالى عنه آنه قال « سیخ صوم رمضان 
, کل صوم > وتسيحت الركاة كل صدقة » ونسخ خ الطلاق والعدةوالميراث 


عت 4۷ 


التمة » ونسخت الأضحة كل ذبح » ٠‏ ه ۰ 

وفال القرطبى أيضاً : وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة 
سیخها الطلاق والعدة والیرات ۰ | ه ۰ 

واما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالروایه عنه في إباحة 
التمة قوية جد وقد استمر على رأييه مع أن علياً رضي الله تعالى عنه 
وكرم وجهه قال كما في صحيبح مسلم : ( إنك رجل ثائه ؛ نهانا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن متعة النساء يوم خر 
وعن لحوم الحمر الانسية ) ٠‏ لكنه بتي مصراً على إباحتها إلى خلافة 
ابن الزبير رضي اله تعالى عنهما ٠‏ وقد مرت بنا الرواية التي تصف 
تراجعهما القول فيها وقول ابن الزبير له : فجرب بنفسك فواله لشن 
فملتها لأرجمنك بأحجارك ٠‏ وهي في صحيح مسلم كما سبق * 

لكن الألوسي قال في نفسيره ( روح المعاني ) بعد ذكر استمراره 
على قوله بجوازها حتى الى ما بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه » قال : 
فالأولى أن ,يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناء على ما رواه الترمذي والبسهقي 
والطبراني عنه أنه قال : « إنما كانت المتعة في أول الاسلام » كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى 
آنه مق فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتی نزات الآآية : ( إلا على 
أزواجهم أو ما ملك تأيمانهم ) فكل فر جسواهما فهو حرام» «إهاه 

قال الألوسي : ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما 
كان على هنا الوجه فرجم إليه وحكاه » وحكي عنه أنه إنما أباحها 
حالة الاضطرار » والعنت في الأسفار » فقد روى عن ابن جبير أنه 
قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتباك الركبان > وقال فها 


- 4۸ ب 


الشعراء » قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : 
قد قلت للشيخ لا طال مجلسه يا صاح هل لك في قتا ابن عباس 
فيبضة“رخصة“الأطرافناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس 

فقال : سبحان الله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كاليتة والدم ولحم 
الختزير ولا تحل إلا للمضطر ٠‏ 

ومن هنا قال الحازمي : إنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم 
يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وإنما أباحها لهم في أوقات 
بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيد ٠‏ 

وآما ما روي آنهم کانوا بستمتعون على عهد دسول الله صلى 
الله تعالى علبه وله وسلم وآبي‌بکر وعمر حتی نهی عنها عمر فمحمول 
على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسيخ > ونهي عمر كان لاظهار 
ذلك حيث شاعت المتعة فيمن لم سلغه النهي عنها » ومعنى - آنا 
محرمها ‏ في كلامه ‏ إن صح ‏ > مظهر تحريمها لا منشئه كما 
يزعمه الشيعة ٠‏ ! ه ما في الألوسي ٠‏ وقد سبق الخ الامام كمال 
الدين بن الهمام في كتابه ( فتتح القدير ) الذي شرح به كتاب الهداية 
للمرغيناني إلى هذا التقرير فقال بعد قول ابن عباس فكل فرج سواهما 
حرام : فهذا يحمل على آنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا 
الوجه فرجع إليه ٠‏ إه ٠‏ 


٠٠ س بضة : ناعمة ممتلثة الجسد رقيقة الجلد‎ )١( 
۰ ب رخصة : اعمة‎ )۲( 
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قال الشخ الامام آبو سلیمان الخطايي في الحزء الثالث مسن 
و و به سنن الامام أبي داود قال تعقياً 
على فول ابن عباس :من آن حلها کحل اليتة والدم ولحم الخنزیر 
للمضطر : فهذا سين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القناس وشسّهه 
بالمضطر إلى الطعام وهو قباس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب 
لا تتحقق کهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون 
التلف » وانما هذا من باب غلة الشهوة > ومصایرتها ممکنة > وقد 
تحسم مادتها بالصوم والهلاج فليس أحدهيا في حکم الضرورة 
کالاخر اه ٠.‏ 
آقول : وحیم الشهوة سالصوم ثبت فیما رواه البضادي فی 
صجیجه من حديث ابن مسعود عن سبدنا دسول الله صلی الله تعالی 
علیه واله وسلم آنه قال : « یا معشمر الشیاب من استطلاع منکم الباعة 
فليتروج فانه أغض لصر واحصن للفرج ومن لم بستطم فعلیه 
بالصوم واه له وجاء .» ٠‏ والماءة مي کلفه اللکاح من مهر ونفقة ٠‏ 
فالصوم الكثير یقلل الادة النوية في الجسید فسفف الشمق وتسکن 
ثائرة الشهوة 
٠‏ ويعد فالعمدة في تحريم المتعة على الأحاديث الشريفةٍ الناسخة 
فلا يرد على قول الخطابي هذا أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
د خّص قواافل أن شحها اننا + فان اثترخص کان نؤقا ولا سا 
في غزوة الفتح فقد كان أمده ثلائة آیام ثم جاء اللسخ الحاسم باللص 
ولا قاس مع النص فان الاحتهاد في مورده ممنوع » والمرة في 


س ۱۳۳۹ 


النصوص للمتأخر منها وروداً فهو العدة ؟ وهو الهمدة > وبه بلوغ 
ارام » وانقطاع الکلام + ۵ 

وفال الامام فخر الدين الرازي ف تفسيره الکیر : دوی عطاء 
الخراسإاني عن ابن عباس في قوله تعالي ( فما استمتعتم به منهن ) قال ۱ 
صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( با أيها النبي إذا طلقتم 

لسباء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً أنه قال عند موته : اللهم إني 
ات 

أقول : وذا ناء على فهم ابن عباس من ( فما استمتعتم به منهن ) 
حيل نكاح المتعة والأكثرون على أن المراد بها ا بالنکاج 
الصحيح كما أسلفنا ٠‏ 

وكان .يقول بحل تفاوت البدلين في الصرف آي بیع النقد بالتقد 
ولو اتحد البدلان جنساً كالذهي بالذهس ٠‏ لكن بشرط التقابض لأن 
ربا النسيئة وجو تأخير قيض البدلين أو أجدهما عن الآخر في بسع 
الضرف حرام باتفاق وإجماع > ثم رجع رضي الله تعالى عنه إلىو جوب 
ساوي الدلین واستغفر ربه سبحانه كما ورد » 2 

وقال ات ۳ اي فی كتابه ( الهداية ) وهو من أجل 


ثبت E‏ - اي نسخ نکاح التعة - باجماع الصحابة رضي 
الله تعالی عنهم > وابن عباس رضي الله تعالى عنهما صيحم رجوعه إلى 


ب ٩‏ ب 


قولهم فتقرر الاجماع ٠‏ | ه * 

وفي كتاب ( السيرة الحلسة ) لمؤلفه الشسخ علي بن برهان الدين 
الحلی الشافمی : 

وقد وفعت مناظرة بين القاضي يحبى بن أكثم ان المؤمنين 
المأمون فان المأمون نادى باباحة المتعة فدخل عله يحبى بن أكثم وكان 
متغير اللون يسسب ذلك وجلس عنده فقال له المأمون : مالي أراك 
متغيراً ؟ قال : لما حدث في الاسلام > قال : وما حدث ؟ قال : النداء 
بتحليل الزنا » قال : المتعة زنا ؟ قال : نعم المتعة زنا » قال : ومن أين 
لك هذا ؟ قال : من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآلهوسلمءأما الكتافقد قالالله تعالى : «قد افلح الم آمنو Û‏ 

إلى قوله : «والذين هم روجهم حافظونء إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت آ يمانهم فانهم غر ملومن۰فمن ابتفی‌وراء ذلك‌فأوللك 
هم العاد ون » ۰ يا أمير المؤمنين : زوجة المتعة ملك یمین ؟ فال : ۷ > 
قال : أفهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ويلحق بها الولد ؟ 
قال : لا > قال : فقد صار متحاوز هذین من العادین * وآما السنة 
فقد روى الزهري بسنده إلى على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه 
قال : آمرنی دسول الله صلى الله علبه واله وسلم آن آنادي بالنهي عن 
التعة وتحریمها بعد أن كان أمر بها » فالتفت الأمون للحاضرین وقال: 
آتحفظون هذا من حدیث الزهري ؟ قالوا : نعم یا آمبر الوّمنین > فقال 
المأمون : آستغفر الله نادوا بتحريم المتعة ٠‏ إ ه ٠‏ 


o 


ومن المناسي جداً أن أنقل هنا كلام الحافظ بن حجرالسقلاني 
في كتابه ( فتح الباري ) فقد أوعب فيه الحقيقة الدينية التي يجب 
المصير إليها في هذا الأمر * 

قال رحمه الله نعا لى : وو* وقال الخطابي تحر بم المنعة 
المختلفات إلى على وآل ببته فقد صح عن علي أنها نسخت ٠‏ 

ونقل البهقی عن جعفر بن محمد - هو الامام جعفر الصادق 
آنه سثل عن التعة فقال هی الزنا بسنه ۰ قال الخطابي : ویحکی عن 
ابن جریج جوازها » | ه ۰ 
بعد آن روی بالبصرة في (باحتها ثمانية عشر حدیثا ۰ 

وقال این دقق السد : ما حکاه بعض الحنفية عن مالك مناطواز 
خطأ فقد بالغ المالكية في منع النكاح موقت حتى أبطلوا توقت الحل 
بسببه فقالوا لو علق على وقت لا بد من مجيثه وقع الطلاق الآن لأنه 
توقت للحل فکون في معنی نکاح التعة ۰ 

قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصریح بالشرط 
فلو نوى عند العقد أن بقار ق بعد مده صحنكاحه إلا الأوزاعى تأبطلهه 

واختلفوا هل بحد" ناکج المتعة أو یمزر عل‌فولن مأخذهما أن 
الاتفاق بعد الخلاف هل بر فع| لاف التقدم ؟ وقال القرطی:الروایات 


— o ب‎ 


كلها متفقة غلى أن زفن إبائحة التغة لم يطل وأنه حرم » ثم أجمع 
التتلف والخلف: على اتاخريمها إلا من لا إنلتفت إلله من الروافض ٠‏ 
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس باباحتها فهي من المسألتنة 
المشهۋرة وهي تدرة المنخالف + ولكن قال ابن عند البر : أصحاب ابن 
عباس من آهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على 
تحریمها ۰ 

وال ابن حزم : ست على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابن مسعود ومعاوية وابو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا 
أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع 
الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى 
فرب اخر خلافة عمر + قال : ومن التابعين طأوس وسعيد بن جبير 
وعطاء وسائر فقهاء نکة ( قلت ) وفي جميع ما أطلقه نظر : 

أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل التكاح 
وقد سنت قنه ما نقله الاسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنهبالتحريم 
وقد آخرجه آبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي 
خالد وني آخره ( ففملنا ثم ترك ذلك ) * . ۱ 

وأما مغاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى 
بن آمية أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بالطائف واسناده ضحيح 
لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضاً أن ذلك 
کان قدیماً ولفظه : استمتم مفاوية مقدنه الطاتف بمنولاة لني 


و 9 ند 


التخضرمي قال لها معاتة ٠‏ قال جار ثم عاشت معانة إلى خلافة مغاوية 
فکان پرسل الیها بجائزة کل عام * 0 
0 وقد کان معاوية مشعاً لعفر مقتدیاً به فلا شك أنه عمل بقوله 
بعد اللهي > ومن ثم قال الطحاوي : خطب عمر فنهی عن التعة ونقل 
ل ل ل ۱ م1 ۱۳۵ 
و متهم له عل ما نهی عنه * 

وآما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء 
قال : أخرني من شئت عن أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع 
بملء القدح سویقاً » وهذا مع کونه ضمفاً للجهل بأحد رواته لس 
يه التصريح بأنه كان بعد النبي صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 

وآما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أو لا؟ ٠‏ 

وآفا سلمة ومصد فقصتهما واحدة اختلف فها هل وقعت لهدا 
أو لهذا ؟ فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دياز عن 
طاوس عن ابن عباس قال : لم ير ع عمر إلا آم أراكة قد خرجت 
حلى فسألها عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية ٠‏ 

وأخرج من طريق أبي ١‏ از عن طاوس فسماه معبد بن أميةء 

وآما جابر فسنده قوله : قد فعلناها وقد بنته قل » ووفع في 
رواية آبي نضرة ة عن چابر عند یلم فنهانا عمر فلم نفحله بعد ۰ 


فان کان قوله فعلنا بي جمیغ الصحابة : فقو له م : ا ب 


ه86 ب 


جميع الصحابة أيضاً فكون إجماعاً وقد ظهر مستنده الأحاديث 
الصحيحة التي بیناها ۰ ۰ 

وآما عمرو بن حریث وکذا قوله دواه عن جميع الصحابة 
فعجبب وإنما قال جابر ( فعلناها ) وذلك لا يقتضي تعميم جمیع 
الصحابة بل یصدق علی فعل نفسه وحده ۰ 

وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانید 
صحبحة وقد ثبت عن جابر عند مسلم فعلناها مع رسول الله صلى الله 
عليهوسلم ثم نهانا عمر فلم تعد لها فهذا برد" عداء جابراً فيمنثبت 
على تحليلها * 

وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحریمها لشوت قوله صلى الله 
عليه وسلم : إنها حرام إلى يوم القيامة » قال : فأمننًا بهذا القول 
نسخ التحريم والله أعلم ٠‏ ! ه كلام الحافظ بن حجر ٠‏ ظ 

لكن ذكر الاختلاف في أن ابن عباس هل رجع أولا » لبس 
بقاض على ما قدمناه عن الألوسي أن الأولى الحكم برجوعه بناء على 
ما رواه عنه الترمذي والببهقي والطبراني أنه قال : كل فرج سواهما 
حرام أي سوى الزوجة والأمة المملوكة ب ٠‏ 

والذي بنه قل في قول جابر ( قد فعلناها ) هو أنه لعل جابراً 
ومن نقل عنهم استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن 
نهى عنها لم بيلتهم النهي ٠‏ 

وقد قدمنا عن الامام النووي رحمه الله تعالی الحزم بالحمل على 
عدم بلوغ النسخ إليهم والله سبحانه أعلم * 


- ۵ ے 


فيل 
سخ وروت ی لت مرن 


تعاقب على متعة النساء الاذن بها والنسخ لها فأببيحت ثم حرمت 
آسحت نم حرم تتح ريما مؤبداً » وبعضهم يرى آن الا باحه‌والتحریم 
قد اعتوراها ثلاث مرات » وعن بعضهم أربع مرات »> ولك نالصحيح 
٤‏ هو القول الأول > وهو المعتمد في النقل فقد قال في السيرة ة الحلسه : 
وعنإمامنا الشافعي : لا أعلم شتا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المنعة ٠‏ إه ه 

وقد مرت الأحاديث الشريفة الصحححة التي فها التصريح 
بتحريمها .يوم خبر > ثم حرمت انا ی غزوة أوطاس أي بعد 
إباحتها - وكان ذلك عامالفتح > والأمد الزمني سير بين الفتحوغزوة 
أوطاس وهي من توایع غزوة هوازن في حنال ۰ 

وتحریمها في ححة الوداع اعلان وتو کید لتحریمها عام الفتحه 

قال النووي في شرح صحح مسلم : والصواب الختار آن 
التحریم والاباحة کانا مرتین فکانت حلالا" فبل خیبر ثم حرمت یوم 
خبر ثم آبحت یوم فتح مكة وهو بوم آوطاس لانصالهما ثم حرمت 
پومتذ بعد ثلانة آیام تحریما موّبدا ی یوم القبامة واستمر التحریمه 
ولا بحوز آن یقال ان الاباحة مختصة بما شمل خسر والتحریم یوم 


- ۵۷ 


خیر للتأبيد وآن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير 
تقدم إباحة .بوم الفتح کما اختازة الازري ژالقاضی عاض لأنالرواية 
التي ذكرها مسلم في الاباحة .بوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز 
إسقاطهاولا مانع يمنعمنتكر ير الاباحةوالله أعلم ٠‏ إه كلامالنووي. 

وفال الامام ۱! لقرطبي : واختلفالعلماء کم مرة أسبحت و سیخت» 
ففي. صحبح مسلم عن عبد الله قال : كنا تغزوا مغ رسول الله صلى 
الله:تعالى عليه وآله وستلم لیس لنا نساء » فقلنا : آلا نستخصی ؟ فنهانا 
عن ذلك ۶ ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوبٍ إلى أجل ٠‏ قال أبو 
حاتم اللستي في صحبحه : قولهم لبي صلى الله عليه وآله وسلم 
( آلا نستخصي ) دلئل على أن المتعة كانت نت محظورة قبل أن أبسح لهم 
ا eS‏ 
ثم رخص لهم في ی الفزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهی 
عنها عام خببر > ثم اذن فها عام الفتح > ثم حرمها بعد ثلاث > فهي 

وقال ابن العربي : وأما متمة النساء فهي من غرائب الشريمة » 
نها أببحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خر > » ثم آسجت في 
غزوة أوطاس > ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم » 
وليس لها آخت في الشسريمة إلا مسألة القبلة فان النسخ طرأ عليها 
مرتين ثم استقرت بعد ذلك ٠‏ إه ما في القرطبي ٠‏ 

وبعني بمسألة القبلة آنها كانت إلى الكعبة الشسريفة أولاء 7 


سا انا 


حولت إلى بت المقدس ثم أعندت إلى الكعنة واستقرت غلها ٠‏ 
عن القاضى عاض أن الروابة بتخريم المتغة كانت في غتروة شوك وغني 

ل ا 
فوله في هذا : 


وذكر غير مسلم غن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 
تعالی علیه واله وسلم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية اسخق بن 
راد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن آببه عن عليي 
ولم يتابعه احد على هدا وهو غلط منه « ا ه.ه ۱ 

وفي الشرح المذكور تفنيد إباحتها عام حجة الوداع أيضاً وأن 
الصحیح آن الذي جری في ححة الوداع مجرد النهي عنها پومشذ 
لاجتماع الناس ولسلغ الشاهد الغائب ولتمام الدین وتقرر الشريعة 
كما قرر غير شنيء وبين الخلال والحرام یومتذ وت في تحریم التعة 
حينئذ بقوله ( إلى .يوم القامة ) ۰ ! ه * 

وفول الامام النووي فیما سبق ( لا مانم یمنع من تکر یرالاباخة) 
معزز بما نقله هو في شرحه عن الازري من قوله : واختلفت الرواية 
في صحيح مسلم في النهنى عن المتغة قفيه أنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم نهى عنها .بوم < خبير » وفيه أنه نهى عنها يوم فتح فكة » فان 
تعلق بهذا العم تون ا نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت 
وآن هذا الاختلاف قادح فيها » قلنا : هذا الزعم خطاً وليس هذا 


- ۵ 


تناقضاً لأنه يصح أن بنهى عنه في زمن ثم ,بنهى عنه في زمن آخر 
توكيداً آو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا” فسمع بعض 
الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كل منهم 
ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه ٠‏ إ ه کلام الازري ۰ 

ثم قال النووي بعد كلام طويل : قال القاضي ‏ يعني به عياضاً ‏ 
واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها » 
وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك 
على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض »> وكان ابن عباس رضي 
اله عنهما يقول باباحتها وروي عنه آنه رجع عنه ٠‏ قال : وأجمعوا على 
أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم سطلانه سواء كان قبل الدخول أو 
بعده إلا ما سبق عن زفر ٠‏ إه ٠‏ 

والذيسبقعن زفر هو ما نقلهالنوويعنالقاضي عياض عن المازدي 
في أوائلباب نكاحالمتعة من قوله : وقال زفر : من‌نکح نکاح متعة تأبد 
نكاحه ٠‏ وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة فانها 
تلغى ويصح النكاح ٠‏ ! ه ۰ آي بخلاف السع فان الشر وط الفاسدة 
تفسده وذا معلوم ٠‏ 

لكن قال العلامة الامام اين حجر العسقلاني في كتابه ( فتح 
الاري ) الذي شرح به صحیح الامام البخاري قال : ويرده - أي 
قول زفر ‏ قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( فمن كان عنده 
منهن شيء فلیخل سبلها ) * | ه * 


عت قات 


فصل 
يعم 
عل اح الت 0 
بب دش " ص ١‏ 
هذا مما اختلف فه الفقهاء فأوجه اشن ووه" خن ون وود 
روى القرطبي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
«لا أوتى برجل تزوح متعة الا غسته تحت الححارة » ۰ 
وسبقت لنا الرواية في صحيح مسلم أن ابن الزبير قال لابن 
عباس : ( فجرب بنفسك فوالله لثن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) وقد 
علق النووي على هذا بقوله : هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها 
وآنه لم يبق شك في تحريمها فقال : ان فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها 
كنت زان ورحمتك بالاححار التي برجم بها الزاني ۰ | ه ۰ 
فمذهب عمر واین الز س آن تاکح التعة بر جم لاه زان ولا 
تشفع له الاباحة الأولى بعد قيام الحجة ووضوح النقل الصريح 
بالرجم * 0 
وهو أحد قولين في.مذهب الامام مالك وقد حكاهما القرطبي 
وهو مالكي ‏ في تفسيره بقوله : قال ابن العربي - وهو أبو بكر 
ابن العربي الفقيه المالكي ‏ : 


اكه 


الاجماع على تحريمها » فاذا فعلها أحد راجم في مشهور المذهب ٠‏ 
وفي رواية اخرى عن مالك : لا برجم ۰ ! ه ۰ 

وقال العلامة الشیخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في 
مقالاته : وعزو تجويزها ‏ يعني المتعة ‏ إلى مالك في الهداية خطا 
بحت كما سق »> بل مذهيه وجوب الحد على من وطىء ء بنكاح المتعة 
في دواية ابن نافع » بخلاق مذهب من يعد ذلك وط بشيهة فسقط 
عله الحد ٠‏ إه ٠‏ 

وهذه النقول عن الالكية تفيد اختلاف الرواية عن الامام مالك 
في حد ناكح المتعة لكنها صريحة في أنه كسائر الأئمة محرم لها ٠‏ 
وقول صاحب الهداية الحنفي : وقال مالك رحمه الله هو أي نكاح 
التعة - جائز » تعقه الکمال , بن الهمام في ( قح القدیر ) بقوله : 
سته ال مالك علط ۰ 

وك ا ا لی شرح 
الكنز للزيلمي ؛ قال ابن فرشتا في الناب الأول من شرح المشارق : 
وما حكاه بعض الجنفة غن مالك من جوازها فخطأ » وقال ابنالهمام: 
وی 12 مج مزوواك مرو 9 ۱ لا سدور 
عند مالك ذكره في الذخيرة المالكية + قال : وهو قول الأثمةٍ ونقل 
صاحب الكشاف عنه سهو ٠‏ [ ه ٠‏ 

وفي العناية من كتيب الحنفية : وقال في المدونة ‏ وهو من 
أجل كنب المالكية ‏ ولا يجوز النكاح إلى أجل قريب أو بعيد وإن 


۴ 


سمي صبافاً وهذه المتمة ٠‏ ! ه ٠‏ أي فهي ممنوعة في مذهب مالك ٠‏ 

على أن مالكاً روى في ( الموطأ ) عن علي أمير المؤمنين رضي 
الله تعالى عنه وكرم وجهه أن رسول الله صلی ال تعالى عليه وآلهوسلم 
نهى يوم جيبر عن متعة النساء وعن آکل‌لجوم الجمر الاسبة + ! هه 

وإذ قد علمت اختلاف الرواية في الحد بنكاح المتعة عن اصحاب 
مالك فاعلم آن الكل قائلون بحرمة هذا التكاح ٠‏ 

آما الشافعية فلا يرون وجوب الحد فيه وإن حرموه » قال 
النووي في: شرحه اصحیح مسلم : واختلف آصحاب مالك هل بحد 
| الواطیء فه ؟ ومذهننا آنه لا بحد لشبهة العقد وشهة الخلاف » 

ومذهینا نیحن الحنفة آن نکاح التمة فه شهة العقد ویدرا 
البجد بها كما يدراً بشبهة المجل وبشيهة الفعل » وتفصيل هذا في كتب 
الفقه متوناً وشروحاً » والقصود منا بان آن الحد مدفوع في 359 
التعة. بشبهة العقد بل وبشبهة الخلاف أيضاً وإن كان ؛ الحكم آنه لا 
ينزل عن درجة التحريم ٠‏ 

دوى ابن أبي شسة والترمذي والحاكم والبيهقي عن عاشة 
رضي الله تعالى عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم آنه قال : « إدروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم 
للسلم مخرجاً فخلوا سبیله فان الامام لأن بخطیء ء في العفو خير من 
أن ,بخطىء في العقوبة » ٠‏ قال الزيلعي في هذا الحديث : وذكر أنه 


قد روي موفوفا - أي من قول عائشة رضي الله عنها : وأن الوقف 


¥ 


أصح وعندنا لا يضر ذلك إذا صح الرفع لا سيما فيما لا يدرك بالرأي 
فان الموقوف فيه محمول على السماع لأنهم كانوا يرفعونه تارة 
ويفتون به أخرى ٠‏ إه كلام الزيلعي ٠‏ 

وروی الدار فطني والسهقي عن علي رضي الله 'تعالى عنه آن 
رسول الله صلى الله تعالى عله وآله وسلم قال : « ادرژا الحدود ولا 
يشغى 'للامام تعطبل الحدود » ٠‏ إه ٠‏ 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : : ادقعوا الحدود عن عاد الله 
ما وجدتم لها مدقعاً » * 

وقال الألوسي الحنفي في تفسيره ( روح المعاني ) : 

ولا خلاف الآن بين الأثمة وعلماء الأمصار إلا الشبعة في عدم 
جوازها » ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى غلط لا أصل له » 
بل في حد المتمتع روايتان عنه » ومذهب الأكثرين أنه لا يحد لشبهة 
العقد وتسهة الخلاف ۰ ! ه ۰ 

فات تری أن سقوط الحد في نكاح المتعة هو الراجح على خلاف 
مأ روي عنعمر وابن الزبير رضي الله تعا ى عنهم لمكان الشمهةالدارئة» 

علی آن الامام فخر الدین الرازي حمل قولهما على الزجر 
والتهدید کسياسة شرعية رأباها ولك قوله في تفسيره الكبير : 


س 6 مه 


الصحابة على إعلان عمر تحريم الخمة موافقة له في تحريميا - سطل 
بما دوي أن عمر قال : ( لا اونى برخل كع امرآة إلى أجل إلا 
رجمته ) ولا شك أن الرجم غير جائز ٠‏ مع أن الصحابة ما أنكروا 
عليه حين ذكر ذلك فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على 
الباطل » قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سسل التهديد والزجر 
والساسة > ومثل هذه السياسات جائزة للامام عند المصلحة » ألا ترى 
أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال : « من منع منا الز كاة فاتّا آخذوها 
منه وشطر ماله » ٠‏ ثم إن أخذ شطر الال من مانع الز کاة غير جائز 
لكنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله ذلك للمبالفة في الزجر فکذا 
ههنا واه اعلم ۰ ! ه ۰ 

والذي أقوله هو أن مذهب عمر وابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما صريح في وجوب إقامة الحد على المتمتع لوضوح الأمر في 
نظرهما وانكشافه بشوت الناسخ ٠‏ والذي ذكره الفخر الرازي 
احتمال لا يقاوم تلك الصراحة > وقولهما هو من مستندات القائلين 
بوجوب الحد من فقهاء المذاهب الذين لم يوجيوه إلا عن استبصار 
واستدلال ٠‏ 

عم إن الأكثرين من الفقهاء على اسقاط الحد عن المتمتع وبه 
الافتاء وعلبه الاعتماد ۰ 

. فان قال قائل كيف خالفتم مذهب عمر وابن الزبير وهسا 
صحایبان ؟ قلنا : إن مذهب الصحابي لبس متفقاً بين الأئمة على وجوب 
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نكاح المتعة م ب ۵ 


الأخذ به فالشافعية والجمهور على عدم وجوب تقلسده > والحنفسة 
يوجمونه فيما لا يدرك بالقياس > وضهما يدرك به على الراجح لديهم 
إن لم يعلم له مخالف من الصحابة » فان علم ساغ للمحتهد الاجتهاد 
في القولين والأخذ بأرجحهما قیاساً » وإن لم يمكن الترجیح کان 
المجتهد بالخار ٠‏ 

والذي حدا بالحنفية ‏ فيما يظهر ‏ إلى اسقاط الحد هو الثسهة 
المتمكنة في هذا وهي كما مر شبهة عقد وشبهة خلاف والأحاديث 
تدعو إلى درء الحد بالشبهة ٠‏ وال سبخانه وتعالى أعلم + 
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فان سأل سائل ان الا مام زفر سن الهذيل مب وهو من أصحاب 
الامام 1 ی حنفة رحمهم الله تقال E‏ وال بحواز النكاح اوقت وهو 

قلنا : إن زفر تفرد بهذا من دون الأصحاب وقوله غير معتمد 

ولكنه حين ارتضاه لم يذهب به مذهب المتعة بل نحا نحواً آخر 
قارفها فه بزعمه * ۰ 

وهو كما في فتح القدبر : (آن بتزوج اقا شهادة شاهدين 
عشترة آیام لأن النکاح لا یبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هي ويصح 
النکاخ فضار کما ٍذا تزوجها غلی آن بطلقها بعد شهر صح وبطنل 
الشرظ ) ٠‏ اه ۰ 

فأنت ترى أنه وإن صدر مؤقتاً لكنة انغقد مؤبداً في نظره 
لالتفاء الشرط الفاسد فبه والتقائه مع النکاح الصحیح في بطلان‌النأقیت» 
پیخلاف نکاح التعة فان التأقت فه معتبر زمن مشروغته بحت ینتهی 
بانتهاء الدة و ینقضی بانقضاء الأمد ۰ 
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وقد رآى الكمال بن الهمام ( أن معنى المتعة عقد مؤقت بنتهي 
بانتهاء الوقت فدخل نه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضاً فكون 
النكاح المؤقت من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ الترويبج وأحضر 
الشهود وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع الراة على 
هذا العنی + ! ه ) ۰ ۱ 

نم اعتمد قول زفر من حيث صحة النکاح وانعقاده مّبدآوبطلان 
التوقبت وإليك خلاصة فكرته كما أثبتها الشيخ ابن عابدين فيحاشيته 
( رد المحتار ) عن فتح القدير » قال : 

ثم رجح - يعني الكمال ‏ قول زفر بصحة المؤقت على معنى 
آنه ينعقد أبداً ويلغو التوقست لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو 
منسوخ لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة عليه وهو ما بنتهي 
العقد فه بانتهاء المدة » فالغاء شرط التوقيت أثر النسخ > وأقرب نظير 
إليه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى 
انه صح النهي عنه وقلنا يصح موجباً لمهر المثل لكل منهما فلم يلزمنا 
النهي » بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد التكاح الصحيح المؤيد 
فانه لا ينعقد وإنحضره الشهود لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ الاحلال 
فان من أحل لغيره طعاماً لا يملكه فلم .يصلح مجازاً عن معنى النكاح 
كما مر ٠‏ إه ٠‏ ملخصاً ٠‏ 

أقول : إن ترجبح الكمال لقول زفر في صحة النكاح المؤقت 
بالعنی الذي آراده من انعقاده موّبدا! والتغاء شرط التوفت » هذا 
الترجیح خلاف منقول الذهب في التون العتمدة وشروحها وقد قال 
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تلمذه العلامة قاسم في كتابه ( التصحيح ) : لا عبرة بابحاث شیخنا 
إذا خالفت المنقول ‏ ويعني به منقول الذهب ب ٠‏ 
فالتكاح المؤقت باطل غير منعقد لأنه في معنى نكاح التعة تماما 
و( العمرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ) وقد ردوا 
على زفر استدلاله وإليك ما قاله الزيلعى في هذا : 
إذ النكاح لا یبطل بالشروط الفاسدة فصار: كنا لو تروجها على أن 
يطنقها بعد شهر ۰ اه ۰ 
قال الزيلعي في الرد : قلنا هو في معنى نكاح المتعة والعبرة 
للمعاني دون الآلفاظ » آلا ترى أن من قال لغيره : جعلتك وكيلاة 
بعد موتي یکون وصة » ولو قال جعلتكوصاً في حاتي یکون‌و کنلا" 6 
وکذا لو آعطی الال مضارية بشرط آن یکون کل الربح للمضادب 
یکون فرضاً » ولو شرطه لرب الال یکون بضاعة واذا اعتبر العنی 
صار متعة بخلاف ما إذا شرط أن ,يطلقها بعد شهر لأن اشتراطالقاطع 
آي الطلاق . يدل على انعقاده وا بخلاف المؤقت فانه لا سقى 
بعد مضي المدة كالاجارة » » ولا فرق بين ما ذا طالت المدة أو قصرت 
أي في النكاح المؤقت د وروى الحسن عن أبي حنيفة أي في 
اللوادر وهي غير ظاهر الرواية عن الامام - آنه إذا ذکر مدة لایعش 
تیم با صح اکاح لب فی یلید + ا فر ا ا 
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الرواية عن الامإم بالمنم وهو المذهب ‏ أن التأقنت هو المعين لجهةالمتعة 
وقد وجد » و کذا لا فرق بين المدة العلومة والحهولة لا ذکرنا ٠‏ 

ولو تزوجها مطلقاً وفي ته آن یقعد معها مدة نواها فالنکاح 
صحیح ٠‏ ولا بأس تزوج النهار یات وهو آن بتزوجها عی آن یقعد 
معها نهاراً دون اللیل ۶ ! ج كلام الزيلهي وهو كما ترى رصين متين 
يقر الحق في نصابه » ويجلو الغبار عن رحابه ٠‏ 

وفي الهداية للامام المرغيناني الحنفي » وشرحها ( العناية ) 
للشبخ اكمل الدين في الرد على زفر : ( ولنا أنه أتى بمعنى المتعة ) 
بلفظ النكاح لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد من مقاصد 
الكاح وهو موجود فيما نحن فيه لأنها لا تحصل في مدة قليلة 
( والعبرة في العقود للمعانني ) دون الألفاظ » ألا ترى أن الكفالة 
بشرط براءة الأصبل حوالة » والحوالة بشرط مطاللة الأصل كفالة ٠‏ 
وقوله ( ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقت أو قصرت ) احتراز 
عن قول الحسن بن زياد إنهما إذا ذكرا من الوقت ما يجلم أنهما لا 
بعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر كان التكاح صحححاً لأنه في معنى 
التأسد وهو رواية عن أبي حنيفة ٠‏ 

وجه الظاهر أن التأقيت معان لجهة المتمة فان قوله تزوجتك 
للنکاح ومقتضاه التأبيد لأنه لم يوضع شرعاً إلا لذلك ولكنه يحتمل . 
التية فاذا قال إلى عشرة أيام عين التوقبت جهة كونه متعة معنى” وفي 
هذا المعنى المدةٍ القليلة والكثيرة سواء * 
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واستشكل هذه المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد 
شهر فان النكاح” صحييح” والشرط باطل ولا فرق بينها وبين مانحن . 
فه » وآجب بان الفرق بنهما ظاهر ان الطلاق قاطع للنكاحفاشتراطه 
بعد شهر لينقطع به دليل على وجود العقد مؤبداً ولهذا لو مضی‌الشور 
لم یبطل النکاح فکان النکاح صححاً والشر ط باطلا" » وأما صورة 
النزاع فالشرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه ولهذا .لو وت 
لم یمق سنهما بعد مضي المدة عقد كما في الاجارة ٠‏ إ ه ٠‏ 

وهو ككلام الزيلعي في عدم انعقاد التكاح المؤقت وأنه كنكاح 
التعه باطل وممنوع ۰ 

وفيما آوردنا من هذه النقول یخرح الحواب عما إذا تزوج وقد 
أضمر في نفسه آن بقی معها مدة عينها في سرء ولم بتلفظ بها » فان 
التكاح صحبح لأن العقود تنبني على الألفال والكلمات لا على ما في 
ار این واا 

قال في الدر المختار : ولس منه ‏ أي من النكاح المؤقتالباطل 
ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر او ا مده دنه 
ولا باس بتزوج النهار بات + فاله الامام العيني الحنفي ٠‏ 

وقد نقل الشيخ ابن عايدين عن صاحب السحر قوله : أن 
التوقت نما یکون باللفظ ۰ | ه + 

وقال في النهاریات : هو آن یتزوجها علی آن یکون عندها نهاراً 
دون اللبل ٠‏ إ ه من فتح القدير ٠‏ أي كما إذا كان عمله لبلا 


الا ب 


کالحارس مثلا" بل قد ذکر الشیخ این عابدین آن نحو الحادسبقسم 
بين الزوجات نهاراً واستحسنه صاحب النهر من الحنفية ٠‏ 

ولم يتفرد الحنفية في هذا الذي نقلناه عنهم ققد قال النووي 

قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ‏ أي عن 
شرط مدة لفظاً - ونته آن لا یمکت معها الا مدة نواها فنكاحه صحيح 
حلال ولیس نکاح متعة وانما نکاح التعة ما وقع بالشرط الذکور > 
ولكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس > وشذ الأوزاعي فقال : 
هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم ٠‏ ! ه ٠‏ 

وقال الألوسي في تفسيره : بقي ما لو نكح مطلقاً ونيته أن لا 
يمكث معها إلا مدة نواها فهل يكون ذلك نكاحاً صحيحاً حلالياً أم 
لا ؟ الجمهور على الأول بل حكى القاضي الاجماع عليه » وشذ 
الأوزاعي فقال : هو نكاحمتعة ولا خير فيه فنغ يعدم نية ذلك ٠‏ إه ٠‏ 
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ستل تي م الم‎ 
وأحب أن أجعل ختام هذهالنقولالفقهية ما كتبهفي هذا الموضوع‎ 
الفقيه الامام. الشسخ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الملقب‎ . 
بملك العلماء المتوفي سنة ۵۸۷ هحرية فال رحمه الله في كتابه ( بدائع‎ 
: الصنائع > في ترتیب الشرائع ) في مبحث شروط صحة اللكاح‎ 
ومنها التأسد فلا بحوز النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة وإنه‎ ۰ 
نوعان آحدهما آن یکون بلفظ التمتع » والثاني آن یکون بلفظ النکاح‎ 
٠ والترویج وما يقوم مقامهما‎ 
أما الأول : فهو أن يقول أعطيك كذا على أن آتمتم منك یوماً أو‎ 
شهراً أو سنة و نحو ذلك وإنه باطل عند عامة العلماء » وقال بعض‎ 
الناس هو جائز واحتجوا بظاهر فو له وال (.هما استمتمتم به منهن‎ 
۱ ` : فا توهن آجورهن فريضة ) والاستدلال بها من ثلائة أوجه‎ 
آخت‌ها ۶ انه دک الاستمتاع ولم یذ کر النكاح < والاستمتاع‎ 
۰ والتمتع واحد‎ 
والثاني : أنه تعالى آمر بايتاء الأجر > وحقيقة الاجارة والمتعة.‎ 
لا‎ ٠ عقد الاجارة على منفعة البضع‎ 
والثالث : آنه تعالی أمر بايتاء الأجر بعد الاستمتاع وذلك يكون‎ 


ات 


في عقد الاجارة والمتعة > فأما المهر فانما يجب في النكاح بنفس العقد 
ویژخذ الزوج بالهر آولا" ثم یمکن من الاستمتاع ۰ فدلت الآية 
الكريمة على جواز عقد الْتعة ۰ 

ولا - اي استدلالا" لنعه - الکتاب والسنة والاجماع‌والعقول ۰ 

أما الكتاب الکر یم ۲ فقو له عز وحل ( والدین هم لفروجهم 
حافظون»!لا علی آزواجهم آو ما ملکت اوا( کرم تعالى الجماع . 
إلا بأحد شيئين » والتعة لست ن بنکاح ولا بملك یمین فء قیقی التحریم ۰ 
والدليل على آنها لست بنکاح آنها A‏ رید وا 
يجري التوادث بینهما فدل آنها لست بنکاح فلم تكن هي زوجة له ۰ 

وقوله تعالى في آخر الآية ( فمن ابتغی وراء ذلك فأولك هم 
العادون ) سمي متغي ما وراء ذلك عادياً فدل على حرمة الوطء بدون 
جن ال 

وقوله عز وجل ( ولا تکرهوا فتاتکم على البغاء ) وكان ذلك 
منهم إجارة الاماء » نهى الله عز وجل عن ذلك وسماه بغاء فدل على 
الحرمة ٠‏ 

وأما السنه و نی ۱ الله عنه أن يسول الله 


وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
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٠‏ وعن عبد الله بن عمر آنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یوم خبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية + وروی 
أن رسول الله دلى الله عليه وسلم كان قائماً ن ار کن والمقام وهو 
بقول : ( إني كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شيء فليفارقه 
ولا تأخذوا مما آنتموهن شيئاً فان الله قد حرمها إلى يوم القيامة ) ٠‏ 

وآما الاجماع : فان الأمة بأسرهم امتتموا عن الممل بالتعة مع 
ظهور الحاجة لهم إلى ذلك ٠‏ 

وآما المعقول : فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل 
لأغراض ومقاصد بتوسل به البها » وافتضاء الشهوة بالتعة لا بقع 
وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع ٠‏ 

وأما الآية الكريمة فمعنى قوله : ( فما استمتعتم به منهن ) أي 
ف الكاح لأن الذكور في أول الآية وآخرها هو الكاج فان اق ال 

كر آجناساً من المحرمات في آول الآية في النكاح وأباح ما وراءها 
کح بقوله عز وجل ( واحل لکم ما وراء ذلکم آن تستغوا بأموالکم ) 
آي بالنکاح » وقوله 1۳ فى ( محصنين غير مسافجين ) أي متناكحين غير 
زانيين * وفال تعالى في سياق الآية الكرريمة : ( ومن لم يستطع منكم 
طولا" آن بنكج البحصنات ) ذكر النكاح لا الاجارة والتعة فصرف 
قوله تعالی : ( فما اس ستمتعتم به ) إلى إلاستمتاع بالتكاج ٠‏ 


وآما قوله - آي مبیح التعة - سمي الواجب آجراً » فنعم » المهر 
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في التكاح يسمى أجراً قال الله عز وجل : ( فانكحوهن باذن أهلهن 
واتوهن أجورهن ( آي مهورهن ۰ وفال سبحانه وتعالى : ) با أيها 
النبي إنا آحللنا لك آزواجك اللاتي آثیت آجودهن ) ٠‏ 

وقوله - آي مسح التعة - آمر تعالی بایتاء الأجر بعد الاستمتاع 
في الآية الكريمة تقديم وتأخير كأنه تعالى قال فا توهن آجورهن لذا 
استمتعتم به منهن أي إذا آردتم الاستمتاع بهن کقوله تعالی : ( يا أيها - 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي إذا أردتم تطليقالنساء ٠‏ 

على أنه إن كان المراد من الآية الاجارة والمنمة فقد صارت 
منسوخة بما تلونا من الایات وروینا من الاحادیث ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن قوله ( فما استمتعتم به‌منهن) 
نسبخه قوله عز وجل ( يا آيها النبي إذا طلقتم النساء ) ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : المتعة بالنساء منسوخة > 
نسختها اية الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق التی بحب 
فبها النكاح » أي النكاح هو الذي تثبت به هذه الأشياء ولا يشت شيء 
ها اة والله أعلم ٠‏ 

وآما الثاني : فهو آن بقول اتزوجك عشرة ایام ونحو ذلك 
والشرط باطل » وروی الحسن بن زياد عن آبی حنفة آنه وال : إذا 
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ذكر من المدة مقدار ما یشان إلى تلك المدة فالنكاح باطل > وإن 
ذكرا من المدة مقدار ما لا بعشان إلى تلك المدة في الغالب يجوز 
التكاح كأنهما ذكرا الأبد ٠‏ 

( وجه ) قوله أنه ذكر النكاح وشرط فبه شرطاً فاسداً والنکاح 
لا تنطله الشروط الفاسدة فطل الشرط وبقي النكاح صحیحاً کما 
إذا قال : تزوجتك إلى أن أطلقك بعد عشرة أيام ٠‏ 


2. ۶ 


( ولنا) أنه لو جاز هذا العقد لکان لا بخلو إما أن يجوز مؤقة 
پالدة المذكورة > وإما أن يحوز موّبداً ٠‏ 

لا سبيل إلى الأول لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ 
التكاح والتزوج > والعبرة في العقود لعاسها لا الألفاظ كالكفالة بشرط 
براءة الأصل انها حوالة معنی* لوجود الحوالة ۳ بوجد لفظهاه 
والتعه مسوخه ۰ 

ولا وجه للثاني لأن فبه استحقاق البضع عليها من غير رضاها 
وهذا لا يحوز ٠‏ 

وآما قوله ‏ أي مببح المتعة ‏ أتى بالتكاح ثم أدخل عليه شرطاً 
فاسداً فممنوع بل آنی بنکاح موقت والنكاح المؤقت تكاح متعة والمتعة 
منسوخة وصار هذا كالنكاح المضاف انه لا يصح ء٠‏ 

ولا یقال بصح النكاح وتبطل الاضافة لأن المأتي به نكاح مضاف 
وانه لا بصح کذا هذا ء بخلاف ما ٍذا قال : تزوجتك على أن أطلقك 
إلى عشرة أيام لأن هناك أبّد النكاح ثم شرط قطع التأبد بذکر الطلاق 


۷۷۲ - 


في النكاح المؤبد لأنه على أن ( أن” ) كلمة شرظ والنكاح المؤبد 
لا تبطله الشروظ والله عز وجل أعلم ٠‏ ! ه كلامه ٠‏ رحمه الله تعالى 
وهو غاية في الحجاج والالزام فلا جرم أن قال العلامة ابن عابدين 
في كتاب البدائع : إني لم أجد له نظيراً في كتب أصحاينا ٠‏ 00 
وبغد فأرجو آن آکون قد انتهيت بالقارىء الكريم إلى مرفاً 
السلامة في هذا الموضوع العلمي والله سبخانه الموفق للصواب ٠‏ وإلبه 
عز اسمه ‏ المرجع والا ب وهو عز وجل أعلم واستغفر اللهالعظيم ٠‏ 


- ۷ - 


رفوع لاعماصاتة تس امات 
( الاعتراض الآول ودقعه ) 

أخذ بعد المسحين لها على الامام البخاري آنه بعد أن روى 
احادیت اباحة التعة قال : 

قال آپو عد ال - یعنی نقسه رحمه a‏ عن 
أننبي أنه منسوخ ٠‏ إهاء ۱ 

وقد تورط العترض وجر على نفسه ذيل الخطاً فما توز له به 
على الامام البخاري إذ زعم أن البخاري أرسل هذه الزيادة بلا إسناد 
لأحد فهى غير 'ابتة بزعمه حتى عند البخاري نفسه إذ لوانتت لدبه 
تایه کب سند ا ت ا 

والذي اقوله تلقاء هذأ هو أنه قد كان على المعترض - أرشده 
الله أن ينظر فيما قاله علماء مصطلح الحديث في تعليقات الامام 
التخاري وهذه الزيادة واخدة منها ٠‏ 

ان علماء الصطلح قرروا آن صحیح الامام البخاري أصحالكتب 
بعد كتاب الله تعالى ويلية ضحينح الامام مسلم والأمة كلها مجمعة على 
صتحة فا في هذين الصححين * 

ؤقردوا أيضاً آن تعليقات الامام الخاري ‏ وهى رواياته بغسير 
سند صحيحة أيضاً إذا حكاها بضينة الجزم الخالية عن التمريض 
کیذه التي‌ذ کرها هنا من‌قوله : وسنه غلي‌عن الني آنه منسوخ ٠‏ إهاه 

اذ لولا صحتها عنده لا جزم بها فحزمه بها جزم بصختها ۰ 


2۷ - 


قال الامام الحافظ آبو عمرو بنالصلاحفي كتابه ( علومالحديث) 
المعروف بمقدمة ابن الصلاح : 

وآما المعلق وهو الذي حذف من مبتداً إسناده واحد أو أكثر » 
فأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جداً 
ففي بعضه نظر ۰ 

وينيفي آن نقول ما کان من ذلك ونحوء بلفظ فبه جزم وحکم 
به على من علقه عنه فقد حکم بصحته عنه ۰ مثاله قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم كذا » قال ابن عباس كذا > قال مجاهد کذا » فال 
عفان كنا » قال القعنبي كذا » روى أبو هريرة كذا وكذا » وما أشبه 
ذلك من العبارات فكل ذلك حكم منه منه على من ذكره عنه بأنه قد قال 
ذلك ورواه فلن بستحز اطلاق ذلك الا [ذ! صح عنده ذلك عنه ۰ 

م إذا كان الذي علق عنه دون الصحابة فالحكم بصحته یتوقف 
على !تصال الاسناد بنه وبين الصحابي ٠‏ 

وأما ما لم .يكن في لفظه جزم وحكم مثل : روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » وروى عن فلان كذا > أو في 
الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » فهذا وما أشبهه من 
الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه لأن 
مثل هذه السارات تستعمل في الحديث الضعبف أيضاً > ومع ذلك 
فايراده له في آثناء الصحح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به 
ویرکن له وال أعلم ٠‏ ! ه كلام الامام أبي عمرو بن الصلاح 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


A 


وقد كنب عليه شارح کتابه شیخ الاسلام الحافظ الشهیر زین 
الدين العراقي قال رحمه الله تعالى بعد كلام : 

4 واليخاري رحمه اه نحيث علق ما هو حح إنما ياي به 
بصفه الحزم وقد بأني به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غیرالضعف» 
وهو إذا اختصر الحديث وأتى به بالمعنى عبر ,بصيغة التعر یض لوجود 
الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى والخلاف أيضاً في جواز 
اختصار الحدريث ٠‏ وإن رايت أن بتضح لك ذلك فقابل بين موضع 

وبهذا النقل عن آئمة هذا الشأن ,سقط اعتراض المعترض على 
الامام السخاري من هذا الوجه 8 

على أن الامام البخاري روى ببان سيدنا علي رضي الله تعالى 
عنه وكرم وجهه مسنداً فقال : حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن 
عبيئة انه سمع الزهري بقول : اخرني الحسن بن محمد بن علي 
وأخوه عبد .الله عن أبسهما أن عداً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
باه ی 

و بدا يتضع الم اتضاحا تام E‏ البخاري أسند ما علقه عن 
کروی طا اعات ا بتكاح اللتعة e‏ 
طبنّه وإغفاله مقتصراً على الأحاديث المببحة وغهي منسوخة كما مر » 


- لم ب 


فعل هذا لغاية في نفسه وقد كان عليه أن يكون أكثر أمانة في النقل 
العلمي فذکر الحرم النهاثي کما ذکر السح النسوخ * 

وعلى ذکر الخلاف في جواز نقل الحدیث بالعنی - في کلام این 
الصلاح ‏ أذكر أنه كان قبل ندوين الأحاديث الشريفة في الكتب 
آما بعد فلا إلا باللفظ اللبوي الشریف ۰ 

قال المحقق السبخ ابن عابدين في حاشيته ( نسمات الأسحاد ) 
على شرح أصول المنار : ( تنببه ) إعلم أن الخلاف في جواز نقل 
الحديث بالمعنى إنما هو فيما لم یدرون ولا کن وأما هنا د وان 
وحصل في الکتب فلا يجوز تبدل آلفاظه من غبر خلاف بنهم *وتمامه 
في این نجیم » اه ۰ 

( الاعتراض الثاني ودفعه ) 


اعترض بعض الکانیین من السحین تعمیم التحریم زاعما أن نهي 
أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قاصر على المحصن ولا يتناول 
العزب غير المتزوج ٠‏ 

إوهذا الزعم من الغرابة بمكان ٠٠١‏ ومن أين جاء هذا القصر؟! 
إن هذا مما يقضي منه العجب » مع أن الكاتب نفسه ذكر عنه رضي 
الله تعالمى عنه أنه قال : ( لا جد رجلا من المسلمين متمتعاً إلا جلدنه 
مائة جلدة ) وهو صريح في تحریم نكاح المتعة على العزب لأن الحد 
بالجلد هو جزاژء ء و کلامه هنا بعنه ولا يعني المحصن الذي جزاؤه 


۲ بت 


الرجم بالحجارة حتى الموت إن هو نكم نكاح المتعة وقد سبق لنا 
قوله : لا أوتى برجلتزوجامرآة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة)* 
وكلا قوليه هذين دال على أن مذهبه كمذهب ابن الزبير > ايجاب 
الحد على ناكح المتعة ٠‏ وقد تقدمت حكاية خلاف المذاهب في هذا 
الامر ۰ 


ر الاعتراض الشالث ودفعه ) 


آول الأمر متت باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم > والاجماع 
ححة قطعية » والمقرر في الاأصول آنه لا ینسخ ولا بنسخ به ۰فالقول 
الصحابة آنفسهم + إ ه ه 

هذا كلامه ووه اعفال للروایات الشهورة اتصحیحه الناطقه 
بالنسخ والتحربم ولا بحوز تخطها وعدم الوقوف عندها لتحري 
الحق والملصف في الحكم لأنها تفيد البقين فيزاد بها على الكتاب كما 
عرف في علم الأصول ٠‏ 

إن شوع إباحة المتعة بين الصحابة فيعهده عليه الصلاة والسلام 
آولا” لا بنازع فيه أحد لكن روايته لست إلا حكاية لواقع قد انقضی 
أمده ثم وليه التحريم ينقلهم إياه عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم تسليما » فالشأن فيها كالشان في سائر الأحكام التي 
تناولها النسخ بعد شرعها بقین ۰ 


AN 


إن فقهاء الأمصار المجمعين على تحر يم نكاح المتعة صادرون في 
إجماعهم عن دليل بالغ مرتبة البقین » ولا مخرق سور اجماعهم 
شذوذ من لا تقوی شبهته علی الشات آمام البراهین القاطعة » والححج 
الساطعة » لا سيما والنقلان لا يتعارضان ۾ وبذا شان ان هذا الا براد 
من الكانب محض شغب لا تسمح له مسالك العلم بسلوكها والله عليم 

وبعد فادعاء الاجماع على إباحتها غير وارد أصلاة فان إجماع 
الصحابة غير متصور فيعهده عليه واله الصلاةوالسلام » إذ هو المرجع 
في التشريع » فما ثم من حاجة إلى الاجماع حنئذ ٠‏ إن الاجماع إنما 
كان بعد انقطاع الوحى بانتقاله عليه واله الصلاة والسلام إلى الرفيق 
الأعلى » فكان على الكانب أن لا بنفخ في غير ضرم بتسويد الصحف 
بدون فائدة » لا بل بمحض الخطأ ٠‏ 

رالاعتراض الرابع ودفعه ) 

قال كاتب مببح للمتعة بعد بحث طويل في تعارض الأدلة ولکنه 
لا يفده وقد خرج به عن وجهة الحق تأبيداً لفكرته الخاطثة قال : 
فالتحصل : آن القاعدة في الروایات التعارضة هي التساقط > وللفقه 
آن بختار آحدهما ححة علی دعواه لو صح سندهما في نفسه » ونحن 
نختار الدالة على بقاء مشر وعية المتعة * ثم إنه اعتمد اطلاق اية التعة 
في الاباحة ٠‏ !| هف ٠‏ 
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إني أنقل - تصحيحاً للفهم في تعارض الأدلة ‏ عبارة العلامة 
الشبخ محمد الخضري في كتابه ( أصول الفقه ) ما يلي : 

الحق في هذا أنه إن علم تأخر أحدهما كان ناسخاً للمتقدم » 
فان لم يعلم رجح أحدهما بما يفيد الترجيح » فان لم يكن جسع 
ببنْهما » فان لم يكن تساقطا وعدل في الاستدلال إلى ما دونهما إن 
وجد + إاه٠‏ 

وتحریم التعة دل علیه الدلیل التأخر فهو ناسخ للدليل المتقدم 
الفید لحلها ۰ 

والجمع بنهما ممكن بورود التحريم على الاباحة ولن يبلغ 
الامر بنا حد التساقط بعد نصوع الحجة وسطوع البرهان ۰ 

على أن آبية ( فما استمتعتم ؛ به منهن ) مراد بها النكاح الدائم كما 


أسلفنا » ثم بغرض آنها تدل علی إباحة المتعة بطريق التسليم الجدلي » 
فقد صارت منسوخه بالروایات الشهورة الصحیحة وقد نقلنا عن الامام 


فخر الدين الرازي جنوحه ف ددن إلى هذا الهیع. الذي ) ینقطع 
به رض نهائياً عند المنصفين + 


الاعتراض الخامس ودفعه 


اه وا ای نک 
المتعة خاصة إذ لا إيرنابفي هذا منصفذو سليقة حسنة > وإن القرينة 


5003 


قائمة في نظره على هذا التعبين لتقدم ذكر النكاح الدائم في آية 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ثم الانتقال بعد إلى ذكر المحرمات 
منهن ثم ذکر نکاح التعة ب ( فما استمتعتم به منهن ) إذ هو خلاف 
الأصل في النکاح شکون الکلام فبه تأسساً وهو مقدم في الاعتبار على 
کونه تاکدا ۰ اه ه 

هذه وجهة نظره وإن التأمل ليرى في هذا الحصر الذي يزعمه 
تحجراً لواسع لم يقم عليه دليل » بل إن المتنادر من معنى الاستمتاع 
آنه في اللکاح الدائم الصحيح > إذ هو الذي تشيد به الآيات الكريمة 
لثمراته الطسة وفوائده الحمة > فهو استمتاع حسن تلتذه الادواح 
والأجساد وتهداً به الثوائر وتسكن الله اللفوس بانعدام الاضطراب 
النفسي الناشيء من العزوبة فلا قلق بعد. ولا اضطراب بل راحة 
ور 

فنفي الكانب تناول الاستمتاع في الآية للنكاح الدائم منفي 

وأما زعمه عدم ارتئاب المنصف ذي السليقة الحسنة في أن 
الآية في المتعة خاصة لتقديم التأسيس في الاعتبار على التأكيد » فزعم 
عاطل فاشل » لأن القرائن قائمة على نفيه » فان انساق الآيات في تتحليل 
نكاح ما طاب من النساء ثم في تحریم من لا بسوغ نکاحهن منهن > 
يعين أن هذا النكاح الشرريف من أركانه المهر تمسيزاً له من السفاح 
الرديء تسناً لخطره وشرفه وعلو منزلته لا له من آهداف صالحة 
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حبنة » فکان تعقیب البان الالهي لهذا بقوله تعالى ( فما استمتعتم به 
منهن ف توهن آجورهن ) آي مهورهن مناسباً كل المناسبة > والقرينة 
نعين آنه المراد لتحقيق الاسحام في الآيات ه٠‏ 

والهر مقایل ف الشر ع بالاستمتاع بالزوجه مهما امتد به الزمن» 
كما أن اللفقة مقابلة لاحتاس الراة في الست لصلحة الزوجة ۰ 

أما نكاح المتعة فالمنظور فه آنه لحض اللذة الجسدية بصب‌الني 
من آوعته ولیس له من النتائج ما للنکاح الصحيح > ولئن كان فد 
أ بسح بالسنةفيالبدء فلاضرورةالتياقتضته - حمنئذ فقط > كما أوضحناها 
سابقاً » فهي غير ممتدة عبر الزمن - ثم نسخ بها ترسیخاً لقواعد 
النكاح الدائم المفيد من اجتماع الزوجين > وإرساء للنافع على أتمه » 
والحمد له سحانه علی ما شرع ۰ 

ر الاعتراض السمادس ودفعه ) 

قال كاتب مسح للمتعة : لا يعقل أن تكون هذه الآية # فما 
استمتعتم به منهن - متسوخة لأنها وردت بعد ذکر الحرمات من 
النساء لاباحة ما وراءهن > فكان الابتغاء بالأموال المجعول مباحاً مقبداً 
بكونه منطر ب قالاحصان وعدمالزنا والسفاح > ثم فر ععليهالاستمتاع 
بقوله تعالى ( فما استمتعتم ) فالمفرغ عين المفرع عليه أو مصداقه 
الاح » فالعنی : 

آن ابتفوا بآموالکم من الساء الغیر الحرمات بطریق غیرالسفاح» 
والاستمتاع بهن من الاحصان لا من السفاح والزنا » وشرط الشيء 


الام - 


فده یکون ها مشر وطهوالمقيد a‏ بل یکون‌من مقدماتو حوده 3 
وعدمه موجب لعدم اه 'تتحققه وسوته 3 والنسخ لس هذا معناه بل 
معناه رقع الحكم الثابت ٠‏ إ ف ٠‏ ْ 
أقول : إن كلامه صريح في أن نكاح المتعة يفيد الاحصان » إذ 
الابتفاء بالال مشمروط بقصد الاحصان» فنکاحالتعة جائز لأن الاحصان 
يشت به مطلقاً من حبث انه ابتفاء بالال ۰ 
أما 2 النكاح الدائم فشوته أخص ولذا ب الزانی بعده دون 
الخاص بالابتغاء بالمال لا يعدم مشروعية نکاح التعة لأنه شرط له 
وفقدانه لا يعني فقدان الشروط لأنه مقدمة لوجوده فلس ژنا » کما 
یقولالحرمون له » ولست‌الابة منسوخه‌بالستاله » وٍذا کان‌انزانی 
التمتم لا برجم فلس إلا لفقد الاحصان الخاص پاللکاح الدائم ون 
کان الاحصان الطلق حاصلا" بنکاح المتعة ٠‏ اه ۰ 
هذا تقریر کلامه بما آوضحه في حاشبة کنها علبه » ووجه 
الرد عليه : ۱ ۱ 1 
هو آن تقسيم الاحصان إلى مطلق ومقيد غير معهود في الشرع ۰ 
والرجم جزاء الزاني الحصن > فملزمكم من قولكم بعدم رجم المتمة 
الزاني آن یکون نکاح التعة غير مشروع » والمحد عن هذا تمحل غير 
مقبول » وفرار من لازم لازب غير منفك ۰ 
" وهذا كله إن جاريناه في أن الآآبة تشمل تكاح المتعة کالنکاح 


۳ 


الصحيح » لكن الحقيقة هي آن إباحته كانت بالسنة » وسخه کان بها 
آیضاً » وقد ثستهذا النسخيقيناً بالأحاديثالمشهورة كما مر »وبفرض 
تناولها إياه فان الأحاديث الشريفة قويت على سخ هذا التناول لأنها 
مشهورة يراد بها علی الکتاب الكريم إثباناً ونسخاً » فنكاح المتعة 
منسوخ قطماً ۰ 

«الاعتراض السایع ودفعه ) 


اعترض کانب مبیج للمتعة قول ما روي عن علي وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما كما ذكر القرطبى في تفسيره من أن إباحةالمتعة 
: نسختها ایات الطلاق والبراث لعدمهما قها فتال : انه استدل عی‌النسخ 
بعدم شوت الطلاق والميراث في المتعة > وعدا موفوف على بوت 
اللسخ فليزم الدور الباطل فطل اصل دعوی النسخ » هذا مع أن 
اصل تکاج | التعة موضوع » وما ذکر من الطلاق والميراث والغدة 
وغيرها هو من الأحكام » وعدم ثبوتها لذلك لا يدل لعدم شوته ۰ مشلا“ 
ژ ید يكون من عوارضه وأحكامه المرض فلا يلزم من عدم تمرضه 
أن لا يكون موجوداً » فا" ية الطلاق لم تحصر إباحة الوطء وشرعته 
ببخصوص | ما كان مورداً للطلاق-» وإلا فما ” تقول في التسري والوطء 
بلك السمين فانه لا طلاق فبه » فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم» 
فعدم شوت‌هذه الأحكام للمتعة لا.يلزم منه انتفاؤها ونسخ مشروعيتهاء 
هذا كلامه بحروقه 2٠‏ ۱ 

أقول رداً عليه أرشده الله ب : و الباطل 7 الاستدلال 


قز ب 


هوب كما في تعريف السيد الشسريف الجرجاني ‏ توقف الشيء على 
ما یتوقف عله » وقد م الكاتب أن الاستدلال هنا على اع كام 
المتعة من سنل هذا الدور الباطل في حين أنه لس كذلك » إذ هو من 
نوع انتفاء اللازم لانتفاء اللزوم کوجود النهار یلزم منه طلوعالشمس 
فلا نهار ما لم تطلع ۰ 

والأمر هنا كذلك إذ لا طلاق ولا إرث إلا بوجود الزوجية 
فعدمهما يعني عدمها لأنهما لا زمان لها وهي ملزومة لهما فلا اعتداد 
بها كنكاح مشروع ۰" 

على آن العمدة فی نسخ نکاح التعة هي الأحاديث الشريفة 
الشهورةالفدة للقین » والذي‌قاله العلماء هنا هو بمثابة التقویة‌للنسخ 
فهو من آدلته ولس هو الدلمل اللفرد في الاستدلال علبه » وقد شتت 
هذه التقوية بما رواه الدارقطنى وحسسّنه الحافظ عن أبى هريرة 
رضي اله تعالی عنه فیما پرویه عن اللبي صلی ال تعالی علیه وآله 
وسلم : ( هدم التعه الطلاق والعدة والراث ) ۰ 

وبما رواه أيضاً ابن حبان في صحبحه عنه رضي الله تعالی عنه 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( هدم التعةالنکاح 
والطلاق والعدة والميراث ) وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب 
أخرجه السهقي » ذكر هذا الحافظ ابن حجر ٠‏ ثم إن تمثيله للمسألة 
بزيد ومرضه غير منطبق على الحققة لأن المرض من العوارض > 
والطلاق والأرث من اللوازم > فالفارق بين الفريقين قائم » ولكل فريق 
طريق ٠‏ 


وما ذهب إلبه موضحاً بأن آية الطلاق غير حاصيرة للوطء 
الحلال بالنکاح الدائم مستدلا" بالتسري بالملوكة من حمث إن وطأها 
لا ينتهي حله بالطلاق آي فالتمت بها مثلها فيه هذا الايضاح غير 
صحيح في نفسه - فاحر به أن لا يكون موضحاً لغيره * ذلك أن 
الكلامفي الحرة المنكوحة بعقد صحبحلا في الأمة الموطوءة بملك‌السمین 
فانها ليست زوجة باتفاق وإجماع حتى تقاس عليها المتمتع بها * وإن 
ملك المرأة على زوجها حق وطثها هو من مقتضيات العقد التي لا 
تتخلف إذ لها عليه مثل الذي له عليها ٠‏ * قال الله تعالى في الزوجات : 
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال علبهن درجة وق بر 
حكيم ) آما الأمة المنلوكة فليس لها على سيدها حق الفراش فهو 
مختار وبه غير مجبر عليه ٠‏ 

على آنه إن عقد عليها وهي ما تزال ملك يمينه فالعقد باطل لأن 
المملوكية تنافي المالكية إذ كونها مملوكة له يأبى أن تملك عليه حق 
الوطء والمهر والارث ٠‏ اللهم إلا إذا أعتقها ثم عقد عليها وهي حرة 
فانها تصير زوجة تملك علیه حقوق الزوجية کما یملکها علبها ء 

وصفوة القول أن هذا الذي ذهب إليه الكاتب أرشذه الله لا 
يفيده شيا من حيث إنه لا تلاقي في حكم الطلاق بين المتمتع بها وبين 
اأمة الملوكة ‏ فا ية الطلاق تحصر حل الوطء بالزوجية في الكاح 
الدائم وهو المعتد به نكاحاً ضما استقر هن الشرع ولم ينسخ من أحكام 
الاسلام ٠‏ 

ثم قال الكانب ‏ بعد الذي نقلناء عنه ‏ : هذا مع أن الغدة ثابتة 


= إ۹ 


ي التعة وتقدنت .بیش الروايات المشيرة إلى ثبوتها عن: ابن عباس 
وجابر ٠‏ إه ..٠‏ 

آقول : العدةمن نكاحالمتعة عندهم حیضتان » والشر علا ینزلها عن 
ثلاث حيض في الطلقة الحرة لان اله تعالى قال في کنابه الکريم : 
« والطلقات یتربصن بأنفسهن ثلالة قروء » فالعدة بهذا العدد لا تزید 
ولا تتقص > وعدة التمتع ایس و زوحه 
يحل وطؤها كالموطوءة حلالا” ناح صحيح + وقد نسخ تكاح المتعة 
۱ بجمیع لوازمه ۰ 

قال الکاتب ناف التلازم بين الزوجية والارث : وقد انفق 

جهور آهل السنة علی نکاح الکتاببة بالدائم » واتفقوا علی عدم التوادث 
بنها وبن‌زوجها السلم ء تخصيصاً لعموم آية الارث > فلم لا تخصص 
آلآية بالزوجين التمتعان فشت لها الادث پالشر ط لا بدو نه ٠‏ والقاتله 
لا ترث باجماع السلمین » وکذا القائل > فلا لازم بين الزوجية 
والادث * | ه کلامه ۰ 
٠‏ آقول : اية الراث خصصت بالحدیث الشهور الذي اه به 
على الكتاب الكريم وهو قوله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم تسليماً : 
دلا يتوارث أهل ملتين » رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه > عنه 
عليه وآله الصلاة والسلام ۰ ودواه النسائي والحاكم عن أسامة رضي 
لله عنه > عنه علیه وآله الصلاة والسلام + وهو فيما دوا الامام أحمد 
وآبو داود واين ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه عليه 


ا 


واله الصلاة والسلام بلفظ : « لا یتوادث آهل‌ملتان شتّی » + وروی 
العلائمة الززبلعي في شرحه لمن الكنز قوله عليه وآله الصلاة والسلام: 
« لا يرث السلم الکافر ء ولا الکافر امسلم » » ودوى أيضاً قوله عله 
واله الصلاء والسلام : « الناس کلهم حیّز ونحن حیّز » ۰ 

والحديث الشريف على اختلاف آلفاظه الکريمة لا بختص 
بالزوجين المختلفين ديناً » بل هو عام شامل حتی لب وابشه فلا 
استدلال بعدم الارث فيه على أن المتمتع بها زوجة لم یشرع لهاالیراث* 

واما منع الارث مع القتل فثابت بالحدیت الشوي الشريفالذي 
رواه ابن ماجه : « لس لقائل ميراث » ٠‏ وبالحديث الشریف الذي 
رواه أبو داود عن ابن عمرو عنه عليه وآله الصلاة والسلام : « لس 
للقانل شيء » وان لم یکن له وارت فوادثه آقرب الناس ! له » ولا 
یرث القانل شتا » ۰ 
۱ وبالحديث الشریف الذي رواه الببهقي عن ابن عمرو أيضاً : 
« ليس للقاتل من الميراث شيء» * 

ودوى الزيلعي في شرحه المذكور آنفاً قوله عليه وآله الصلاة 
والسلام : « لس للقاتل میراث بعد صاحب البقرة » و کذا رواء الصني 
الحنفي شارح صحيح البخاري في شرحه لمن الكنز ٠‏ والله تعالى 
ذكر قصتها في سورة القرة الشريفة ۰ 

وهذا الحدیث الشر یف بروايامه المتعددة عام“ ۷ یختص 


بالزوجين اللذين قتل أحدهما الآخر بل هو متناول لكل قائل فلا دليل 
م عمد الكاتب إلى فكرة عدم انحصار إنهاء الحل في النكاح 
ال م e‏ 
شام ا ا e‏ 
في اللاعنة والرتدة والأمة اسعة * فهذه لوازم وأحكام تنتفي مع کون 
العقد دائماً ولا يلزم من انتفائها انتفاؤه وذلك دليل عدم التلازم بين 
حصول الزوجية پا لعتّد دائماً كان آم منقطعاً » وبين عدم ترب هده 
الأحكام عللها » فدعوی النسخ بهذه الأیات لا يمول عليها ٠‏ 
وآراني غناً عن النظر في هذه الدعوی لبطلان وضوحها 
خصوصاً بعد الالتفات إلى ما قدمناه آنفاً من آن محرد دعوى الناسخة 
لا يعول عليها من دون القطع بالنسخ والا کان من التعوريل على 
الظن ۰ ! ه کلامه ۰ 
والذي آقوله تلقاء هذا : هو آن الطلاق لازم من لوازم العقد 
الدائمالصحبح »> والذياستشهد به الكاتيلا يشهد له ولا يشدأزره ٠‏ 
ذلك آن الملاعنة يكون إنهاء النكاح ببنها وبين زوجها الملاعن 
لها » بتفريق الحاكم بينهما » وتفریق الحاکم في معنى الطلاق البائن 
وهو قول الحنفية » وقال زفر منهم ومالك وأحمد في رواية تقع الفرقة 


و 


ببنهما بغير تفريق الحاكم وقضائه عملا بقوله عليه وآله الصلاة 
والسلام فيما رواه أبو داود : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » ٠‏ واحتج 
الحنفية بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
( أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاعن بين رجل وامرأنه 
ففرق بنهما والحق الولد بأمه ) ولو آن الفرقة تقع بغیر تفریق لا 
احتح ای تفریقه علیه وآله الصلاة والسلام * وما رواه آبو داود 
محمول على أن استمتاعه بها حرام ٠‏ 

على أن الفرقة وإن حصلت بغير تفريق فلأن الجفوة أضحت 
محكمة العرى بين المتلاعنين وبلغت مداها الأعلى +٠‏ فكيف تكون ألفة 
بينهما وقد خرج أمرهما إلى الناس > ووصم الرجل امرأته وصمة عار 
لاذعة » وطعن في محض عرضها وصميم شرفها ؟ فمن الحكمة أن لا 
يجتمعا بعده والجال كذلك » وإنهاء النكاح بنهما لا محد عنه ولا 
فر مله ٠‏ 

۱ ومثل هذا تفریق الحاکم بين العّن وزوجته إذا طلبت ذلك 
بعد امهاله سنه یکامل فصولها عساه بصل البها خلالها » فان لم يقدر 
کان التفریق للمجز عن القیام بموجب النکاح وبه یدفع الظلم عنها » 
والقاضي یقوم مقامه في التفريق إن طلبت المرأة ولم یطلقها من تلقاء 
تسه ویکون تفریق القاضي طلاقاً بائناً ٠‏ 

وآما الرتدة فان اشهاء نکاحها لفقدان آهلتها له لأنه لا یقی مع 
الردة ب فالمرتد محروم من نممة النکاح رجلا" کان آو امرأة - ولکنها 


تجبر على العودة إلى الاسلام وتجديد عقد النكاح بمهر يسير إذ قد 
تکون متعمدة للردة لكي تخلص من نکاح زوجها + 

وأما الأمة المبعة فانتهاء حل وطثها بانتهاء ملك رقبتها بالسع > 
فلست زوجة حتی ينتهي نکاجها بالطلاق أو ما في معناه كتفريق 
القاضي ۰ وقد قدمنا آن عقد مولی الاأْمة نکاحه علیها وهي ما برحت 
رقبقة لا يصح » لمنافاة المملوكية للمالكية كما يبنا * 

و بذا بتصح آن الطلاق وما 2 معئاه من لوازم العقد الصحیح 
فان فقدت فقد ۰ 

وقد قلنا إن الاعتماد ‏ بالدرجة الأولى ‏ في اسم نکاح التعة 
إنما هو على الأحاديث المشهورة > وما روي من غيرها فهو لملحض 
التقوية وإن له اعاراً علمياً عند التحقيق والتمحص کما تری > 
فاستغناء الكاتب عن النظر فيها لوضوح بطلانها بزعمه واضحالبطلان* 

وزعمه في آخر كلامه أن دعوى الناسخة هنا تعويل على الظن 
لست له قبمة علمة لما قررنا غير مرة طبقاً لقواعد علم الأصول أن 
الحديث المشهور كالمتواتر يفيد القين فيزاد به على الكتاب نفياً وإثياناً - 
وتقريراً وسخا ۰ 


ر الاعتراض الثاهن ودقعه » 


اعترض کاب مسح للمتعة تحریمها بآن الزمخشري قرر في 
تفسيره ( الكشاف ) عند كلامه على قوله تعالى : « والدین هم 


ب ٩٩‏ ت 


فان قلت هل ندل على تحریم التعة ؟ قلت : لا لأن النکوحة 
نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح ٠‏ إ ه ٠‏ 


والجواب هو أن الزمخشري على علمه الجم الغزیر ویانه 
المتين كان ينحو نحو الاعتزال » فهو من شوخ المعتزلة الضخام > وقد 
تعقبه آهل الحق فأبطلوا له فكرته الاعتزالية + و كتبالعلامة ابن المنير 
حاشية جللة على تفسيره الكشاف إشفاقاً على مطالعه أن يؤخذ بلاغته 
فیزل بزلله » فان زلة العالم زلة عالّم » ويقال : إنه ترك اعتزاله آخر 
حاته وتاب واناب ٠‏ 

وعلى كل فليس قوله حجة » ولا شذوذه ملزماً » والحق أحق 
بالاتباع » وأولى بالانتجاع > وإن الرد على المببحين لها يتناوله إذا كان 
و 

على أن تفسيره لآية ( فما استمتعتم به منهن ) في سورة النساء 
فه موافقة صربحة للحمهور من غير شذوذ عنهم إذ فال : ( فما 
استمتعتم به منهن ) فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة 
صحيحة أو عقد عليهن ( فا توهن أجورهن ) عليه ٠٠٠‏ 

إلى آن قال : ٠٠٠‏ وقبل نزلت في المتعة التي كانت ثلانة آیام 
حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسسخت ٠‏ كان 
الرجل بنكح المرآة وقتاً معلوماً لبلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير 


¥ 
نكاح المتعة م ۷ 


ذلك ويقضي منها وطره ثم بسرحها » سمدت متعة لاستمتاعه بها أو 
لتمتيعه لها بما يعطبها ٠‏ وعن عمر : ( لا آوتی برجل تزوج !مرا 
إلى اجل إلا رجمتهما بالحجارة ) ٠‏ وعن النبي صلى الله عليه وسلم 
اكه ااا ثم اصبح یقول : ( یا آیها اللاس إنى كنت آمرتکم 
بالاستمتاع من هذه النساء إلا” أن الله حرم ذلك إلى يوم القامة ) ۰ 

وقبل : اسح مرتين وحرم مرتين » وعن ابن عباس : هي مي كمة 
يعني لم تنسخ وكان يقرا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) 
زیر دی أنه دح عن ذاك عند مو نه ووال : اللهم إني اف الىك 
من قولي بالمتعة وقولي في الصرف ٠‏ إ ه ۰ 

أقول : فعلى هذا يكون قوله في سورة ( المؤمنون ) معلقاً على 
کون التمتع بها زوجه » و کلامه هنا بضد بوضوح آنها لست زوجة 
فليحمل كلامه بعضه على بعض دفعاً للتناقض عنه ٠‏ وإلا” فقد أوضحنا 
الرد عليه إن كان من المسحين لها ٠‏ 


( الاعتراض الناسع ودفعه » 


ذکر کاتب مسح ل للمتعة عن القسطلاني أنه قد تقل الب لسهقي عن 
جعفر بن محمد أي الامام جعفر الصادق ین الامام محمد الماقر من 
أئمة آهل البيت رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه سثل عن التعة فقال : هي 
الزنا بعبنه ٠‏ ثم قال الكانب : 


ولكن هذا مكذوب عليه بلا ريب فان شيعته أعرف برأيه وأنه 


- ۹ - 


یری لباحة التعة وشاء مشروعتها ۰ | ف کلامه ۰ 

والذي آقوله هنا هو آن الامام جعفراً الصادق رضي الله تعالى 
عنه إمام جددل محثر م تنشر ح له الصدور و هفو اک الارواح »و هو 
وقد نقل عنه القول بالتحریم الامام السهقي الحدث العظيم المعتمد 
لدى اهل هذا الشان من العلماء والفقهاء والائمة » فلا وجه لرد 
رواية السهقى عنه » والأدلة الشرعبة التکاثرة التضافرة تشد أزرها ٠‏ 


هذا بملاحظة أن هذا الامام العظم نسب إليه كما ينسب إلى 
كل إمام - ما لم يقله - ومن أجل ذلك ترك الامام اليخاري رحمه الله 
تعالى الرواية عنه » للفارق الزمنى المعيد بمنهما ولكثرة التقولاتعليه» 
فلنقبل نقل الامام الببهقي عنه ولنترك ما عداه ٠‏ 


( الاعتراض العاشر ودفعه ) 


فال ذلك الكاتب اہ سح + وروی عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
ها ست اال ول أبا عند الله ب يعنى الامام جعفراً الصادق 
رحمه الله تعالى ‏ عن المتعة فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : 
سالتك عن متعة الحج فاباتتي فو سقة الساة اق هي ؟ قال : 
سبحان الله ؛ آما تقراً كتاب الله ؟ ( فما استمتعتم به منهن فا توهن 
آجورهن فر بضة) فقالآبو حنفة : واللهلكانها آية لم آفر اهاقط ۰ ه. 


آقول : هذه القصة فرية على أبي حنيفة بلا مرية » فان کتب 


۹۹ - 


مذهه رحمه الله تعالى متونا وشروحاً وحواشى وتقريرات > صريحة 
فيتحر بم نكاحالمتعة وبطلانه » فنسبة القولباباحتها إليه كنسبة الظلمة 
إلى عين الشمس الشرقة » وانك لو سالت صغار الطلبة من الحنفة 
عن نكاح التعة لأجابوك بتحریمه » فکیف یکون امامهم مسحاً لها ؟ ! 
الهم 1 > الق ا وإن مدان ا ا دزي أرغب إلى 
الكلتبين أسعدهم الله أن يكونوا أقوى تحقيقاً وأعمق تدقيقاً من هذا 
الذي نراه من بعضهم ٠‏ وليس يليق التخروج عن المعقول والمنقول 
من مذاهب الأئمة تعصاً لفكرة علقت بالقلب وتشعمت في الذهن ٠‏ 


و إعطاء ما ينقله الكاتمون المسحون للمتعة مسن 
روايات عن بعض السلف ما تستحقه من الوهن الذي لا تقوم معه 
ححه ولا يصح , به برهان ٠‏ وقد رجع ,١‏ بن عباس رضي الله عنهما عنها 
وقطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 


وبعد فهذه اعتراضات عشرة رددتها على قائلها وسددت القول 
فنها بتوفيق الله تحالی » وهناك غب‌ها من تخطات لحدود الحق لکنها 
لست ت جديرة کل الحدارة بذ کرها " نم دفعها للا ترزح فيه من الوهن 
الشديد ٠‏ وإن تدقيق النظر في هذا الكتاب كفل بمعونة الله مارك 
وتعالى بدحضها وشها والقذف بها من حالق شاهق « والله ,يقول 
الحق وهو يهدي السبيل » 


ات 


لحني عل کات او ی إذ ذر قرن الباطل وأطل 
بوجهه الجهم » ولكن الحق قوي موي »تبر ادن 6 یدك الباطل 
دکاً فبهوي هویاً إلى غير قرار ٠‏ 

الفقبرا ىاه تعاط 


م ااب 
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الستوطنین 


أن يجهزيه 
باب 
ابن ماجة 
الأنسية 
ابن ماحة 
عنه بعد ذقك 
عنه قال 
كان ذبج 
نهى عمر 
قو لی خر جه 
يقولوها ولا 
قال : « إبه 
إه ٠‏ 


فمن روى 
عليه منكر 
نعد يعم“ 
نهى عنها لم 
اخحارة ۰ 
سمي صداقاً 


ااصواب 
التوطنین 
آنه بحازیه 
بالتعاج 
ابن ماجه 
الانسية 
ابن ماجه 
عنه تعد عن ذلك 
عنه أنه قال 
كل ذبح 
نهى عنه عمر 
قومني ۰ خراچه 
يقولوها كنا ولا 
قال له : « إيه 
إله ٠‏ أي حاجين في أشهر الحج 
ومعتمرين في غيرها ٠‏ 
فممن روي 
عليه ذلك منكر 
نعد بيعم 2 
نهى عنها عمر لم 
الحجارة » ٠‏ يعني به الرجم ٠‏ 
سمّى صداقة 
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اطا السواب 
وسبهه وشبهه 
بضاعة وإذا بضاعة ١‏ واذا 
الزيلعي في الزيلعي واضح في 
الكاساني ال ملقب الكاساني الحنفي ائلقب 
ذكر دن ذكرا من 
قوله أنه قوله ونه 
آنبي النبي 
روی روي 
وروی وروي 
التعريض التمريض 
فر منه ۰ مفر نيك ٠‏ 


سا 6ه أ سا 


